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505 
ایل رربي 


5 تددم‎ 
SIE 


متنعل 


تقديم الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله 


و ين اراي 


|١‏ زک 
تكو وال ن 


تقديم الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله 


الحمد ا و ونستعينه » 


ونستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله 


أما بعد: 


فيقول الله عز وجل: # إن هدا لمان يَبْدى لِلَى ه هو أنوم 4 [الإسراء: 4]. 

5 2 8 018 مه e‏ سر عر م ر ر 5 ا وو لتر . 

ويقول تعالى: 4 اما الاس قد جَآهَتَكْمْ مَوْعِظَهٌ ين ريک وَسْقَآهُ لِمَا فى 
ألصدّور وهی وة لِلَمْؤْمِنِينَ # [يونس: .]٥۷‏ 


ويقول تعالى: « أ يدو لقان و 


فلا ينددروت لقان ولو کان من عند عبر عدوأ فيد 
ادنا كيرا 3 [السناء: 47]. 


3 

من 
۳ 
۹ 
85 
3 


وقال تعالى: # ورا کت أله مارك چ [الأنعام: 47]. 


وثبت عند مسلم من حديث زيد بن أرق به أن الني 6 ر 
( وانا تارك فيكم ثقلين › أوها كنات الله فيه المدى والنور. فخذوا يكتاب 


الله » واستمسكوا به»» فحث على كتاب الله وَرَعْبَ فيه... الحديث. 


وقال اة : «فعلیک بسنتى» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا 
اء وعَضُوا عليها بالنواجذ» وإياتم ومحدثات الأمور». 


ففي هذه الأدلة العظيمة بيان على أن أعظم أصل يجب على المسلمين 


أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 
العناية به هو كتاب الله عز وجلء وسنة رسوله بد على فهم السلف 
الصالح رضوان الله عليهم» فإن ذلك هو أصل المداية إلى الصراط 
المستقيم» وهو أصل التوحيد» والعقيدة الصحيحة» وأصل الفقه النافع. 
وأصل الجرح والتعديل» وبيان سبيل المبطلين» وأصل حسن الأخلاق› 
والأعال» وأصل كل الشريعة» والأحكام» وما أحسن ما قاله الإمام 
الشافعي جاه : من حفظ السنة قويت حجته. وقال ابن عبد البر: من 
استدل بالحديث أفلج. ولقد أحسن القائل: 


أها المغتدي ليطلب علا كل عل عبد لعل الرسول 
تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت عم أصل الأصول 
وما أحسن ما قيل: 
فكيف يرام الوصول إلى عم الأصول» بغير اتباع ما جاء به الرسول. 
قلت: من هذا تعلم أن من شغل نفسه بمقدمات الفلاسفة» وهذرمة 
أهل الكلام المذكور في بعض الكتب المساة بكتب الأصول» ولم يعتنِ 
بكتاب اله » وسنة رسوله يي على فهم خير القرون» فهو مُهَلْهَلُء وليس 
بمؤصل . 
ولقد ألفت كتب في هذا الفن في غاية النفاسةء والعناية بكتاب الله 
وبسنة رسوله ڪا ككتاب ”الرسالة“ للشافعي» و(كتاب العلم) و(أخبار 
الآحاد) من «صحيح البخاري؟» وكتاب ”جامع بيان العم وفضله» لابن 
عبدالبرء و«أخلاق العلاء“ للآجري. و”مقدمة سنن الإمام الدارمي". 
و”الفقيه والمتفقه“» و”شرف أصحاب الحديث“ للخطيب» وأمثال ذلك مما 


ب 0 


تقديم الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله 
ينبغي لطالب العم العناية بهاء وأما أمثال ”المستصفى" للغزالي» 
و«المحصول للرازي“» فعلم الأصول فيها يصدق عليه قول القائل: لحم 
جل عت على جبل وَعْرِ» لا مین فينتقى» ولا سهل فيرتقى. 

هذاء ولقد اعتنى أخونا الفاضلء» المفيد» ذو السمت الحسن» والخلق 
الحميد صلاح بن كنتوش العدني -وفقه الله- بتتبع كثير من زلقات 
الأصوليين - رحمهم الله في العقيدة» وبعض مسائل الأصول» فنبه عليها 
أخونا المذكور -نفعه الله ونفع به- في هذا الكتاب المسمى ب ”أخطاء 
الأصوليين في العقيدة“ بتنبيهات آلذ من السكرء وأغلى قيمة من الجوهر» 
فجزاه الله خيرًا. 

كتبه: أبوعبدالرحمن يحي بن علي الحجوري 

في الغالتك: غشن .من جمادى الأول نة سيث: وعشرين وأريعاتة وألف 
للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. 


لمكا أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل 
العام يُبَضّرون أهل العمى» ويحيون بكتاب الله الموق» وينفون عن كتاب 
اللّه انتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. فإنه لا تزال طائفة من الأمة على 
تبارك وتعالى وهم على ذلك. 

ومن السبل» والوسائل التي يجاهد بها أهل السنة والجاعة في كل زمان 
ومکان شر العلم» دعوةً» وتعلياء وتأليماء وتحقيقّاء فحموا به الإ سلام» 
ودافعوا به عن العقيدة» ومن العلوم الشرعية التي عن بها أهل السنة 
السلفيون» عم أصول الفقه» الذي أصبح من علوم الآلة التى لا يستغنى 
عنها عام » أو طالب عامء وا سيره الفقه فترة من الزمان مبنيًا 
على كتاب اللّه» وسنة رسول الله پد سالا من الدخيل غل ر 00 
الإمام الشافعي مَدّْقْدء الذي وضع اللبنات الأولى لإرساء قواعد هذا 
الفن» حيث قال الفخر الرازي" في ”مناقب الإمام الشافعى»: كانوا قبل 


)١(‏ ترجمنا له في كتابنا «طبقات الأصوليين العقائدية؟ عل الله بخروجه. 


القدمة ابجع 
الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه» ويستدلون» ويعترضون». 
لكن ما كان لحم قانون كلى مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة» وكيفية 
معارضاتهاء وترجيحاتهاء فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه» ووضع للخلق 
قانوتا كليًا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. اه 

م إنه جاء قوم أرادوا هدم العقيدة الصحيحة› فاتخذوا من أصول 
الفقه مرتعًا وميدانًا لِيَتٌ فاسد معتقدم » فأقبلت الفتن» وعصفت رياح 
البدع» ووقع الفساد في الاعتقاد» والاعوجاج في المنهج» فتأثر هذا الع 
الجليل هذه الرياح با لم يحصل لبقية العلوم» فدخل في أصول الفقه من 
فاسد الاعتقاد ما الله به عليم» غين ان دخول ذلك الفساد لم يكن بظاهر 
كظهوره في بقية العلوم» بل كان خافيًا لا بحس به باحث أصولي مبتدئ »› 
خاصة إذا م تكن متضلعًا ف العقيدة الصحيحة. فظهر عام الكلام الذي 
أصبح من معالم هذا الفن بفعل أولئك الأشرار الذين أقحموه في كتب 
أصول الفقه» وأصّلوا عبره قواعدههم الشاذة المخالفة لأصول العقيدة 
فاتخذوا منه مرتعًا خصبًاء فبثوا من خلاله سمومهم إلى أفئدة الخلق. 
لتفسد على إثرها عقيدتهم» غير أن أهل السنة والجاعة السلفيين حماة 
الدين» وفرسان العقيدة في كل زمان ومكان يتصدّون للمفسدين»› 
المحرّفين» المنحرفين» فبينوا عَوَارَمء وكشفوا خبثهمء فقمع الله بهم البغاة 
من أهل البدع» وحفظ بهم الدين» والعقيدة» ثم لقائل أن يقول: وكيف 


(1) مقدمة أحمد شاكر على ”الرسالة“ (ص7١).‏ 


أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 
استطاع أولئك الأشرار المعتدون أن يحرفوا مسارء أو بعض مسار أصول 
الفقه عن سَيره» وعن الغاية التي لأجلها أقيم هذا العل؟ 


ا ل الفقه» من غير أهل السنة» بل 
إن حاهم إما معتزلة» أو أشعرية 
صاحب «”كشف الظنون“ حيث قال: قال الإمام علاء الدين الحنفي في 
”ميزان الأصول:: اعام أن أصول الفقه فرع لعام أصول الدين"» فكان من 
الضرورة أن يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصئّف الكتاب» وأكثر التصانيف 
في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصولء ولأهل الحديث 
المخالفين لنا في الفروع... اه 

ولذلك كانت الفرصة لهم سانحة» فأدخلوا من فاسد المعتقد» ومن 
مُعْوَجٌ المنهج الشيء الكثير بصورة خفية دقيقة» بحيث لا تظهر لكل من 
وقف عليهاء وهذا الخفاء سبّب سقوط كثير من الأصوليين في هذه 
المهالك. فوافقوا فيها بعض معتقدات المعترلة» والأشاعرة» ومن جرى 
مجراهم. 

ثانيها: جغلهم أصول الفقه قائًّا على الأدلة العقلية”" دون السمعيةء 
إن استخدموا الأدلة السمعية» فإِنما يستعملونها من باب إعانة الأدلة 


¢ او ما قار ہم » وقد أكد هذا الأمر 


)١(‏ عقدنا فصلا في مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع» فراجعه. 
() «كشف الظنون" .)١١١ /١(‏ 


) عقدنا عدة فصول في تقديم العقل على النقل» وخطر ذلك بَيّن. 


المقدمة 
العقلية» فجعلوا العقل هو الأصل الْقَدّم على السمع» وقد أبان هذا الأمر 
الإمام الشاطبى مَلشَئْه حيث قال: الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا 
العلم فإِنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية» أو معنية في طريقهاء أو 
محققة لمناطهاء أو ما أشبه ذلك» لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر 
ف اش شرعي » والعقل ليبس ار اه 

فإنهم أقحموا العقل» وجعلوه ميزانًا لا يتغير» والذي عليه أهل السنة 
السلفيون تقديم الأدلة السمعية على العقلية» فالسمعية هي الأصل› 
والعقلية تبع لها كا ذكر ذلك الإمام الشاطبي مَلقَته قريبًا. 

ثالثها: إدخالهم عم الكلام والمنطق» وجغله مقدمة لهذا الفن» فلا 
تكاد تجد كتابًا خاليًا من تلك المقدمات المنطقية -وقد عقدنا فصلا ذكرنا 
فيه أضرار عم الكلام في أصول الفقه- فأدخلوا في أصول الفقه تلك 
القواعد الهدامة» وتلك التأصيلات المضِلّة» والله المستعان. 

قلتّ: وهذه الأوجه الثلاثة هي في نظري أسباب الانحراف بعلم أصول 
الفقه عن الغاية السامية التي قصدها المتقدمون رحمهم الله تعالى. 

كا أنى لا أدعي جمعي لكل شاردة وواردة لأخطائهم العقائدية» ولكني 
خاو لچ أن أجمع ما أمكنني جمعه» وذلك لقصر الباع» وقلة المتاع. 

وكنت قد استفدت من إخواني» ومن مشايخي» فأعانوني بالإشارة» 
والفائدة» والنصيحة» فأقول جزام الله عني خير الجزاء. والله أسأل أن 


() «الموافقات في أصول الفقه“ )١١/١(‏ طبعة دار الفكر. 


يثبتني وإياهم على السنة والدين» وأن يعصمني وإياهم من الزلل» والله 
اهادي إلى سواء الصراط. 


كتبه: أبوحمد صلاح كنتوش العدني 
ثبته اللم ووفقه» وغفر له ولوالديه 


البكن / دماج / دار الحديث 


السبب الباعث على كتابة البحث 


السبب الباعث على كتابة البحث 


ولا تقدم أن علم أصول الفقه قد أَدْخِلَ فيه من المسائل التي استطاع 
بها المبتدعة» وأهل الأهواء تأكيد معتقداتهم الفاسدة. وذلك بطرق خفية 
رما لا ينتبه إليها باحث أصولي مبتدئ» وجدت أن من الواجب التنبيه 
على تلك المسائل» وتلك الطرق» والسبل التي فيها مطاعن أهل الأهواء في 
عقيدة السلف مع » وقد أبان هذا الخطر الإمام الشنقيطي للد في كتابه 
”مذكرة أصول الفقه“ في معرض كلامه عن قاعدتهم (الأمر بالشيء عين 
النهي عن ضده) حيث قال: ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نميا 
عن الضد أن يكون الأمر نفسيًا. يعنون الخطاب النفسى المجرد عن 
الصيغة» وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب ”الضياء 
اللامع؟» وغيره» وقد أشار المؤلف -أي: الموقّق ابن قدامة- إلى هذا بقوله 
من حيث المعنى» وأما الصيغة» فلاء ولم ينتبه؛ لأن هذا من المسائل الق 
فيها النار نحت الرماد... الخ. ۰ 

ولذا فك من المسائل التى فيها الخطر يَكْمُنَء ولا ينتبه إلى ذلك الُْمتَفّد 
ا خبيث من لم يكن بأمن من طرقهم في إرساء قواعد الضلال بطريقة خبيئة 
خفية» بحيث لا يشعر بها باحث عادي» فكان هذا هو الباعث لي على 
الكتابة في هذا الأمر العظيم» وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن 
يوفقني للدفاع عن حياض عقيدتنا ودينناء وبهديني والمسلمين إلى العمل 
بطاعته» والتمسك هدي نبينا ڳو على فهم سلفنا رضوان الله عليهم. 


أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 
وأن يجعل هذا العمل خالصاء صوابًاء واللّه المستعان. 


طريقة البحث 
وقبل الشروع في موضوع البحث» فإني أحب أن أعرض طريقتي في 


© التنبيه على المسائل التي خالف فيها الأصوليون المعتقد الصحيح» 


© التنبيه على الأدلة التي استدل بها الأصوليون لتثبيت معتقداتهم 
المخالفة للعقيدة. 

© التنبيه على بعض المسائل التى قيل فيها بأن الخلاف فيها خلاف 
لفظى › ولیس كذلك. وإن له أثرًا معنويًا 5 المعتفك. 

© التنبيه على اختلافهم ف الحدود» والتعريفات» والأمثلة. وعلاقة 
ذلك بالمعتقد. 


© التنبيه على قواعدهم الأصولية المخالفة للمعتقد الحق. 

0 التنبيه على أن كثيرًا من تلك المسائل تندرج تحت معتقد واحد» أو أكثر. 

© التنبيه على بعض الكتب التي صقت في أصول الفقه. وقد 
احتوت على تلك الضلالات. 


© التنبيه على بعض من صتف في أصول الفقهء وقد كانت عقيدته 
منحرفة عن المعتقد الحق. 


© التنبيه على بعض الزلات التى حصلت لبعض أهل السنة. 

© ذكر بعض الطرق الْعِيئَة على معرفة تلك الانحرافات» ومعرفة 

© وأنبه على أن أغلب ما قلت فيه: (قلت) ليس من كلامي إنما هو 
داأعليه اهل ا غار ا ون ا ر ا ا عزنا 
عليه آهل الأهواء, وستجد مرجع الكلام في الحاشية» وذلك إما نضّاء أو 
ملخصاء أو بمعناه. 


© وأما الأحاديث». والآثار» فأكتفي في تخريجها بمصدرء أو 
بمصدرين إن تطلب الأمر ذلك» ولزم معرفة درجتهاء وإن كان فيها علة 
بينتهاء وحكمت عليها -إن شاء الله- ما تستحق. 

© راعيت الاختصار» وعدم اللإسهاب» وإن كان بعص مسائل 
البحث تحتاج لبعض البسط. 

© قد يظن الواقف على ما كتبناه أن مسائله متكررة» وليس كذلك؛ 
لأن بعض أصول المعتقد”" رأيناهم يحاولون هدمها بأصناف المعاولء والله 
المستعان. 


(0) كشسالة صفة الكلام للباري تعالى» فإنهم جاءوا من قبل عدد من قواعدم» كقاعدة أن الأمر 
عين النهي عن ضده» وطعنهم 32 حدوث الصفات وتجددهاء وأن الصفات حادثة» وليست 
قديمة الجنس» إلى غير ذلك مما يمر بك إن شاء الله. 


دك أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


كنا قد أشرنا في المقدمة أن عم أصول الفقه بدأ على يدي الإمام 
الشافعي» وأمثاله -عليهم رحمة الله- خاليًا من كلام الْنَاطِفَة» فا لبث 
برهة من الزمان حتى جاء أهل الأهواء فأدخلوا علم الكلام فيه -أعني 
أصول الفقه- فتأثر مسار أصول الفقهء وتغير طريق وجهتهء فإن عل 
أصول الفقه ما وضع إلا ليكون معيئًا في معرفة أحكام الشرع المتعلقة 
بالعبادات» والمعاملات في المسائل الفقهية» ولكنهم جعلوا له توجهًا 
آخر» ومسارًا آخرء وهو تأصيل المعتقد الفاسد. 

ومن أوسع تلك الأبواب التي دخلوا منها لدم العقيدة السلفية هو 
باب عم الكلام» وقبل بيان أضراره» وتحذير أهل العم منه» ومن أهلهء 
نريد أن نعرف ما هو علم الكلام» وهل تعلمه» ومعرفته مهمة للأصولي» 
أم لا؟ 

فعلم الكلام: هو علم باحث عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث 
هو على قاعدة الإسلام. هكذا عرفه الجرجاني» وقال في موضع آخر: 
الكلام عم يبحث فيه عن ذات الله تعالى» وصفاتهء وأحواله الممكنات 
من البداً و المعاد على قانون الإسلام» والقيد الأخير لإخراج العام الإلمي 
لفاو أ 


0 «التعريفات» (ص655١).‏ 


(0) التعريفات (ص186). 


[ فصل علم الكلام واضرره ل 

قلت: وإنا معاشر أهل السنة السلفيين ننازع في أن يكون هذا العم 
من علوم الإسلامء أو أن يكون له قاعدة أو قانونٌ مقررٌ في دينناء بل إن 
فواعده» وقوانينه مباينة للإسلام. 

ويؤكد هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية طهر حيث قال:... وهذا 
تجد من تعوّد معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيمان» بل يكون 
كا قال الأئمة: إن علماء الكلام زنادقة» وقالوا: قلَّ أحدٌ نظر في الكلام إلا 
كان في قلبه غل على أهل الإسلام» ومرادهم بأهل الكلام من تكلم في الله 
ا عالق اداه N‏ 

قلت: وأهل الكلام إذا أطلقوا لفظ (علم الكلام) فإنهم يريدون بذلك 
عل التوحيد» .والعقيزة'" وهذه التسمية باطلة لما تقدم في كلام شيخ 
الإسلام» وغيره من أهل العلم. 

ولقد كان السلف بم شديدي التحذير والتنفير من علم الكلام 
وأهله حتى قال الإمام ادافين جَلشَنه: حكمي في أهل الكلام حك عمر في 


90 
. اهم 


يك 


وقال * شيخ الإسلام ابن تيمية جشلد:... وهذا ما زال علاء المسلمين» 
وأعْة الي يذمونه» ويذمون أهله. وينهون عنه وعن آهله» حتى رأيت 


() ”درء تعارض العقل والنقل“ .)١78/١(‏ 
)۲( وانظر مقدمة شرح العقيدة الواسطية لأخينا ياسين بن على العدني -حفظه الله- (ص۸-۷). 


”ذم الكلام وأهله" للهروي» الأثر رتم (۷۰۸) (515/5). 


لرة | آخطاءالاصوليينالعقيدةا 
واحنفية» وغيرهم فيها كلام عظيم في تحريمه» وعقوبة أهله» حتى إن من 
الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو ابن الصلاح أمر بانتزاع 
عكاء مع العم أن الآمدي لم يكن أحد في وقته أكثر تبحرًا في العلوم 
الكلامية» والفلسفية منه» وكان من أحسنهم إسلامّاء وأمثلهم 


ا ا 


قلت: وسبب الكلام عن هذا الفصل المهم أن غالب من ألّف في 
أصول الفقه وجدناه يعرض في مُقَدَّمَةٍ مصنّفِهِ في أصول الفقه مقدمة منطقية 
كلامية» بقطع النظر هل كان موافمًا هم في مزاعمهم» أو لا؟! 

وعليه يرد علينا سؤال» هل يحتاج الباحث الأصولي» والعالم الأصولي 
أنه كوف اا او بفصول عم الكلام» أم لا؟ 

والجواب عن ذلك: قال شيخ الإسلام ابن تيمية حَلشَنْه: لكن الذي 
كله انطان الان فق كلانهو عل اطق اليوناق بير أن امنا كرو من 
صور القياس ومواده مع كثرة التعب العظيم ليس فيه فائدة علمية.... ولا 
حاجة إلى ما يمكن العم بدونه» فصار عدم التأثير في العلم وجودّاء 
وعدمّاء وفيه تطويل كثير متعب» فهو مع أنه لا ينفع في العمء فيه إتعاب 


0 7مجموع الفتاوى" (۹/ ۷). 
لا يقصد شيخ الإسلام أنه حسن المعتقدء بل هو من جملة الأشعريةء وإنما قال ذلك مقارنة 
بغيره من المتكلمة» وأهل الأهواء» وانظر ما كتبناه في كتابنا ”طبقات الأصوليين؟» والله 
المستعان. 


(فصل عدم الكلام وأضوارة 7 
الأذهان. وتضييع الزمان» وكثرة الحذيان.... بل قد يكون من الأسباب 
المعوّقة له لما فيه من كثرة تعب الذهن...» فيعتقد اعتقادات فاسدة» وقد 
يعجز بسبب ما يحصل له من التعب» والإعياء» فلا هو نال مطلوبه؛» ولا 
هو استراح» هذا إذا بقي في الجهل البسيط. وهكذا هؤلاء. ولهذا حك 
من كان حاضرًا عند موت إمام المنطقيين في زمانه (الخونجي) أنه قال عند 
موته: أموت ولا أعم شيئًا إلا علمي بأن الممكن يفتقر إلى الواجب. ثم 
قال: الافتقار وصف سلبي» أموت وما علمت شيئًا. ظ 

فهذا حاهم إذا كان منتهى أحدم الجهل البسيط. أما من كان منتهاه . 
الجهل المركب فكثيرء والواصل منهم إلى عم يشبّهونه بمن قيل له: أين 
أذنك؟ فأدار يده على رأسهء ومدها إلى أذنه بكلفة» وقد كان بمكنه أن 
يوصلها إلى ا موق كع راا وهو اقرب اهل ج 

قلت: وممن تفطّن لهذا الخطر في أواخر عمره أبو المعالي الجويني» 
المعروف بإمام الحرمين» حيث نقل الذهي في ترجمته أنه كان يقول: قرأت 
مسين ألا في خمسين ألمَاء ثم خليت أهل الإسلام» وعلومهم الظاهرة» 
وركبت البحر الْخِضّمٌء وعُْصْتٌ في الذي نهى أهل الإسلام»... كل ذلك في 
طلب الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليدء والآن فقد رجعت 
إلى كلمة الحتق» عليكم بدين العجائز» فإن يدركنى احق بلطيف بره 


- 


)0( ”مجموع الفتاوی“ (۹/ ۲۰۸-۲۰۷). 


أخطاء الأصوليين 24 العقيدة 
الإخلاص لا إله إلا اللهء فالويل لابن الجويني.... اه 
قلت: وقلّ أن تجد رجلا تكلم في أصول الفقه إلا وقد أقحم هذا العم 
الخبيث كتابه» وقد علمت خطر وأثر عم الكلام في الانحراف بعقائد 
الأصوليين عن السنة» وعن العقيدة السلفية الصحيحة» فإننا رأينا أن هذا 
العم -أعني الكلام- أصبح علا على أهل البدع. فإذا رأيت الرجل يقال 
في ترجمته فلان الأصولي المتكلمء فاعل أنه منهم. 


وإن بعض آهل السنة قد تأثروا بهذا البلاء» وأقحموا المقدمات المنطقية 
في كتبهم» منهم الإمام الموفّق ابن قدامة مله حتى عاتبه عليها إسحاق 
ابن أحمد العُلفى لته وأنكر عليه» فأسقطها من كتابه «روضة الناظر“ 
بعد أن انتشرت بين الناس» ذكر ذلك الطوفي في شرحه ل«”مختصصر 
الروضة“ » وأنكر بعضهم أن يكون الموفق قد أسقطهاء وسواء في ذلك أنه 
أسقطهاء أو لم يفعل» فالموقّى حسن المعتقد””» والله المستعان. 

وها اوعدا له ين ين غر الراوق. يقول:»مظيرا ده عل إضاعة 
العمر فيه» والخوض فيا لم يكن فيه نفع: 

نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا ١‏ وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


00 "سين أعلام النبلاء» (۱۸/ .)٤۷١‏ 


00 ”شرح مختصر الروضة» ل 300 


فصل ب تقسيم الدين إلى أصول وفروع 


فك قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
ن جال هه عات رفغا .ران دالا وا ال جال 
إذا هذا هو تأثير علم المنطق والكلام» حيرة» وتيه» بمدم» ويشكك في 
المعتقدء غير أن آهل السنة يحذَرُونَ من الخوض فيه» وينهون» وينئون 
عنه منذ القدم» وقد صح أن النبي بد كان يستعيذ بالله من عل لا 
تفع ٠"‏ ورحم الله شيخنا مقبلا الوادعي حيث كان دانم التنبيه على طلب 
العلم» ويصفه بالنافع» ويقول: اطلبوا العام النافع. واللّه المستعان. 


فصل في تقسيم الدين إلى أصول وفروع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَلشَتْه: والفرق بين مسائل الفروع 
والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام» والمعترلةء 
والجهمية؛ ومن سلك سبيلهم» وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك 
في أصول الفقه» ولم يعرفوا حقيقة هذا القول» ولا غوره...» كا أنها 
محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب» ولا سنة» ولا إجماع. بل ولا قاها 
أحد من السلف» والأتمة» فهي باطلة عقلّاء فإن المفرقين بين مسائل 
الأصول» ومسائل الفروع لم يفرقوا بينها بفرق صحيح ييز بين النوعين» 
بل ذكروا ثلاثة فروق» أو أربعة كلها باطلة. 


)۱( «طبقات الشافعية الكبرى" لابن السبكي (45/8). 
۳ اء ذلك فی حدیتف زيد بن ارم عند مسلم (۲۷۲۲)» وفيه: «اللهم إني أعوذ بك من عم لآ 
ينفع» ومن قلب لا بخشع ) الحديث. 


لأ أخطاءالاصوليينالعقيدة | 

فنهم من قال: مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها 
العلم والاعتقاد فقط. ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل 
قالوا: وهذا فرق باطل» فإن المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده مثل 
الصلوات الخمس» والزكاة» وصوم شهر رمضانء» وتحريم الزناء والظلمء 
والفواحش» وفي المسائل العلمية ما لا يام المتنازعون فيها كتنازع الصحابة 
هل رأى محمد بريد ربه ٠"‏ وكتنازعهم في بعض معاني القرآن» والسنة...› 
وكتنازع الناس في دقيق الكلام» كمسألة الجوهر الفردء وتماثل الأجسامء 
وبقاء الأعراض» ونحو ذلك» فليس في هذا تكفير ولا تفسيق. 

قالوا: والمسائل العملية فيها عمل وعمء فإذا كان الخطأ مغفورًا فيها 
فالتي فيها علم بلا عمل أولى أن يكون الخطأ فيها مغفورًا. 

ومنهم من قال: المسائل الأصولية هي ما كان عليها دليل قطعي› 
والفرعية ما ليس عليها دليل قطعي! قال أولئك: وهذا الفرق خطأ أيضّاء 
فإن كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفهاء وغيرهم لم 
يعرفهاء وفيها ما هو قطعي بالإجماع» كتحريم المحرمات» ووجوب 


() قد بسط القول في هذه المسألة القاضي عياض في كتابه «الشفا؟» والصحيح أن الصحابة بم 
لم يختلفواء فإنه لم يصح عن أحد منهم القول بالرؤية بعين رأسهء وانظر البحث فيها في 
”الشفا" )۳۷١/١(‏ ط دار الفيحاءء و”شرح الطحاوي“ (ص95١-١٠٠)‏ ط المكتب 
الإسلامي. وانظر كتاب ”شيخ الإسلام وجهوده في الحديث وعلومه؟ )۱١۹-۱۲۱/۲(‏ 
للفريوائي» وانظر ”تفسير ابن کثیر“ عند قوله سبحانه وتعالى ما كدب اهراد ما رای © [النجم: 
١‏ و”جامع المسائل“لشيخ الاسلام المجموعة الأولى (ص )٠٠١‏ وانظر مجموع الفتاوى 
(9/5١٠ه-١؟١ه).‏ 


[ فصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع 0 ]۳ 
الواجبات الظاهرة» ثم لو أنكرها الرجل بجهل» أو تأول لم يكفر حت تقام 
عليه الحجة» كا أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر ويه منهم 
قدامة » ورأوا أنها حلال لهمء ولم يكفرم الصحابة حتى بينوا لهم 
خطأهم» فتابواء ورجعوا... 

ومنهم من فرق بفرق ثالث» وقال: المسائل الأصولية هي المعلومة 
بالعقل» فكل مسألة علمية استقل العقل بإدراكهاء فهي من مسائل 
الأصول: القن يكفنة أو يفسق مخالفهاء والمسائل الفروعية هي المعلومة 
بالشرع› قالوا: فالأول كمسائل الصفات والقدرء والثاني كمسائل الشفاعة 
وخروج أهل الكبائر من النار...! فيقال هم: 

ما ذكرتموه بالضد أولى» فإن الكفرء والفسق أحكام شرعية ليس ذلك 
من الأحكام التي يستقل ما العقل...» وحينئذ فإن كان الخطأ في المسائل 
العقلية التي يقال بأنها أصول الدين كفرّاء فهؤلاء السالكون هذه الطرق 
الباطلة في العقل المبتدعة في الشرع مم الكفار لا من خالفهم! وإن لم يكن 
الخطأ فيها كفرّاء فلا يكفر مخالفهم فيهاء فثبت أنه كافر في حك الله 
ورسوله على التقديرين! ولكن من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا 
يجعلونها واجبة في الدين» بل يجعلونها من الإيمان الذي لابد منهء 


)1( هو قدامة بن مظعون القرشي أحد السابقين الأولين فونه » وقد صح ما ذكره شيخ الإسلام. 
«الإصابة؟ (۳/ ۲۳۲ .)۲٣٤‏ والقصة أخرجها عبد الرزاق في ”المصنف» (۹/ »)۲٤١-۲٤١‏ 
وابن أبي شيبة 5 ”المصنئف" (» ۳4/۱(« وابن سعد 5 ”الطبقات“ (/ 07)» وغيرهم . 


ل | 020202000000000 أخطاءالأصوليين#العقيدة | 
ویکقرون من خالفهم» ويستحلون دمه» كفعل الخوارج وغیرھ .اھ 

قلت: وقد نبه الإمام ابن عثيمين قد على هذا الأمر الخطير عند 
تطرقه لتعريف الفقه» فقال: معرفة الأحكام الشرعية العملية.... وعدلنا عا 
يعبر به كثير من الأصوليين (معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها 
التفصيلية)؛ لأن شيخ الإسلام ملف أنكر أن تنقسم أحكام الإسلام إلى 
أصل وفرع .اه. 

وقد رأينا كثيرًا من أهل العلم قديًا وحديئًا قد تأثروا بهذا التقسيم 
المبتدع» فإذا أرادوا التعبير عن كتب الفقه» قالوا: كتب الفروع. وإذا 
أوافوا اتر هه كني اة و الو فالا كب وجول فلا 
يقولون: أصول الدين» وفروع الدين. والأولى أن يترك هذا التعبير» ونظير 
هذا التقسيم» التقسيم إلى قشور ولباب». الذي يدندن حوله مبتدعة 
مانا و اله المستعان: 

قلت: قد يقول قائل: هذا شيخ الإسلام يعبر بهذا الاصطلاح» وكذا 
ابن القيم» وكثير من علاء السنة! 

والجواب: نعمء رأيناهم يعبرون بذلك» ولكن هذا لأجل أن هذا 
التعيين. قد اقش بين الناين 6 وضان, جروا افش الإنلام ستل" 
(۱) «مجموع الفتاوى" .)5١7-701/١19(‏ 
(0) «الأصول من عم الأصول" (ص۲۳). 


(۳) كا في كتابه «درء تعارض العقل والنقل“ »)5١/١(‏ و”بيان تلبيس الجهمية؟ (41/۲)» 
و#مجموع الفتاوى“ (۸/۲)» وغيرهاء وراجع كتاب ”التفريق بين الأصول والفروع“= 


لأنه من جملة الألفاظ الي اند الاي كلض و الوه عو 
ذلك» ونحن نقول: الأولى الإعراض عن ذلك» فنعبّر عن كتب الفقه» 
والمعاملات» فنقول: كتب الفقه» ولا نقول: كتب الفروع. ونعيّر عن 
التوحيد» والعقيدة» فنقول: كتب العقيدة» ولا نقول كتب أصول الدين. 
والله المستعان. 


فصل تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد 


لقد مضى على الآمة حقبة من الزمان وهم يستدلون على الأحكام من 
الكتاب» والسنة بفهم السلف جيم في أمور العقيدة وغيرها من العلوم 
الشرغيةء ولا يشترطون في رجال الإستاد» والرواة إلا الضبط» والعذالة 
سواء كان الرواة قليلاء أو كثيرّاء فلم يحصل عندم تأويل» ولا تعطيل» 
ولا تشبيه» ولا تكييف». ولا يتصنعون الآراء» والأقاويل التي يردون ما 
ما صح من السنة» حتى جاء أهل الأهواء فاخترعوا بدعة» وأتوا بباطل ما 
تزال الأمة تئن من ألمهء وهو القول بتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحادء 
وقد أبان الإمام ابن القيم هذا الباطل» فقال: تقسيم الدين إلى ما يثبت 
بخبر الواحدء وما لا يثبت به» تقسيم غير مطرد» ولا منعکس» ولا عليه 
دلیل .اھ 


وقال في موضع آخر: خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه» فتارة 


.)١98-861/1١( 


(1) «مختصر الصواعق" (ص 540). 


تجزم بكذيه لقيام دليل كذبه» وتارة بظن كذبه إذا كان ل كذبه ظنبّاء 


وتارة يتوقف فيه» فلا يترجح صدقه» ولا کذبه إذا , يقم دليل أحدهماء 
وتارة يترجح صدقه» ولا يجزم به» وتارة يجزم بصدقه» فلا يبقى معه 
شك» فليس خبر كل واحد يفيد العمء ولا الظن» ولا يجوز أن ينفى 
عن خبر الواحد مطلقاء وأنه يحصل العمل» فلا وجه لإقامة الدليل على 
أن خبر الواحد لا يفيد العم. وإلا اجتمع النقيضان» بل نقول: خبر 
الواحد يفيد العام في مواضع: 

أحدها: خبر من قام الدليل القطعي على صدقه» وهو خبر الواحد 
القهار جل وعلا. 

الثاني: خبر الواحد بحضرة الرسول يَيدِد.... ومن هذا إخبار الصحابة 
بعضهم بعضّاء فإنهم كانوا يجزمون با يحدّث به أحدههم عن رسول الله 
کر E ES‏ 
لا يفيد العام حتى يتواترء فا و کی حه اخ که 
لا يدل على رد خبر الواحد عن كونه خبر واحد. وإنما كان يستثبت 
أحيانًا نادرةٌ جدًا إذا استخبرء ولم يكن أحد من الصحابة» ولا أهل 
الإسلام بعدهم يشكون فيا يخبر به أبو بكر الصديق عن رسول الله رد 
ولا عمرء ولا عثان» ولا علي » ولا عبد الله بن مسعود...» وأمثالهم ميرخ 
الصحابة» بل كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة مع تفرده بكثرة 
الحديث» ولم يقل له أحد منهم يومًا من الدهر: خبرك خبر واحد لا يفيد 
العام. وكان حديث رسول الله يد أجلّ في صدورم من أن يقابل بذلك» 


قصل تقسيم الخير إلى متواتر وآ حاد 


وكان المخبر هم أجل ف أعينهم › وأصدق عندهم من أن يقولوا له مثل 
ذلك...» فهذا الذي اعتمده نفاة العم عن أخبار رسول الله جيك رفوا 
به إجماع الصحابة المعلوم بالضرروة» وإجماع التابعينء وإجماع أثمة 
الإسلام» ووافقوا به المعترلة» والجهمية» والرافضة» والخوارج الذين 
انتهكوا هذه الحرمة» وتبعهم بعض الأصوليين» والفقهاء» وإلا فلا يعرف 
هم سلف من الأئّة بذلك» بل صرح الأئمة بخلاف قوهم. 

فمن نص على أن خبر الواحد يفيد العم: مالك» والشافعي› 
وأصحاب أبي حنيفة» وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن يد 
ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد المحاسى ٠.‏ 

قلت: وقد روى الخطيب البغدادي مله بسنده إلى عمرو بن عبيد 
المعتزلي -حين ذكر حديث عبد الله بن مسعود صوق ؟....الصادق 
المصدوق- أنه قال: لو ممعت الأعمش يقول هذا لكذبته» ولو سمعت زيد 
ابن وهب يقول هذا ما أجبته» ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا 
ما قبلته» ولو سمعت رسول الله رد يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله 
يقول هذاء لقلتٌُ: ليس على هذا أخذتٌ ميشاقنا .اه 

وقد ذكر عبدالقاهر كا نقله عنه الشهرستاني مأخدّ أهل الأهواء من 
الطعن في النصوص الشرعية حيث قال -أعني عبد القاهر-: ما أراد أبو 


(1) 7مختصر الصواعق“ (ص 577 -575). 
)۲( ”تاریخ بغداد؟ (۱۷۲/۱۲). وذكره الذهبى في السير؟ (5/ »)٠١5‏ وني «الميزان» (۳/ ۲۷۸)» 
وابن كثير في ”البداية والنهاية“ /۱١(‏ ۷۹). 


لي" | 020200000 أخطاءالاصوليين#العظيدة | 
الهذيل باعتباره عشرين في الحجة من جهة الخبر إذا كان فيهم واحد من 
أهل الجنة إلا 0 الأخبار الواردة في الأخبار الشرعية عن فوائدها؛ 
لأنه أراد بقوله: ر ينبغى أن يكون فيهم واحد من أهل الجنة. واحد يكون 
على بدعته في ا والقدر» وفي فناء مقدورات الله عز وجل؛ لأن 
من لم يقل بذلك لا يكون عنده مؤمئاء ولا من آهل الجنة» ولم يكن قبل 
أبي الهذيل أحد على بدعة أبي الهذيل حتى تكون روايته في جملة العشرين 
على شرطه .اھ 
قلت: ممن يثق بعقيدةٍ» ومنهج أضل من هذاء ومن يثق بكلام عمرو 
ان عبيفه او ان هد العاف والنظام» وغيرم » وما قسموا الأحاديث 
إلى ما تواتر» وإلى ما رواه الآحاد إلا لر السنة» والطعن في المعتقد بحجة 
أنه آحاد» وقد صرح بهذا القاضي عبد الجبار المعتزلي فيا نقله صاحب 
كتاب ”خبر الواحد“ حيث قال -أي: القاضي عبد الخبا-: ما ما لا يعم 
كو و ةي زه E E IE‏ 
إذا ورد بشرائط» فأما طريق الاعتقادات فلاء إلا إذا كان موافتًا لحجج 
العقول» واعتقد_موجبه لا لمكانه» بل الحجة العقلية» فإن لم يكن موافمًا 
لك فإن الواجب أن يُردَء وأن يحك بأن النبي بد لم يقله» وإن قاله 
فعن طريق الحكاية عن غيره» هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف» فأما 
ااه الو اج ان اول اد 


.)١١١-١١9ص( «الفرق بين الفرق“‎ )١( 


() خبر الواحد في التشريع الإسلامي /١(‏ 1515)» وعزاه لشرح الأصول الخمسة (ص۸٦۹-۷٦۷).‏ 


(فصل اختلاقهم متي اتلام 
وقال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد.... 
لكن الجبائي اعتبر لقبوله شرعا أن يرويه اثنان في جميع طبقاته» أو يعضد 
بدليل آخرء كظهوره» وانتشاره في الصحابة» أو عمل بعضهم به .اھ 
قلت: إِذَا هذا هو قول المعترلة ونظرتهم لخبر رسول الله يبيد 
مكان له عندم إذا لم يوافق عقولهم» ولو وافقها لكانت الحجة في ا 
لا في أخباره جد فخبر رسول الله کد عندهم كالصفة الكاشفة عند 
أهل اللغة» ليس إلا!. 
وقد قرر علأاؤنا المعاصرون أن هذا التقسيم حادث مبتدع» ومنهم 
شيخنا مقبل بن هادي الوادعي طَدْقدء واللّه المستعان. 


فصل اختلافهم في معنى الكلام 
قال ابن النجار الفتوحي جكل: 
وتناول الكلام» والقول عند الإطلاق للفظ» والمعنى جميعًا.... قال 
الشيخ تقي الدين: عند السلف» والفقهاء» والأكثر. 
وقال كثير من أهل الكلام: مسمى الكلام هو اللفظا”» وأما المعنى 


فليس جزأه» بل مدلوله» وعكس عبداللّه بن عاذت وأتباعه ذلك› 
فقالوا: مسمى الكلام المعنى فقط. 


() ”شرح الكوكب المنیر“ (751/5). 
ومن هنا انتقد على النحاة قوهم: إن الكلام هو اللفظ... إلخ. 


ED‏ أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


وقال بعص أصحاب این كلاس: الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى. 
فيسمى اللفظ كلام حقيقة » ويسمى المعنى كلامًا حقيقة. 

وروي عن الأشعري. وبعض الكلابية أن الكلام حقيقة في لفظ 
الآدميين؛ لأن حروف الآدميين تقوم بهم مجاز في كلام الله سبحانه 
و لأن الكلام العربي عندم لا يقوم به تعالى. 

وقال الشيخ تقي الدين: اتفق المسلمون على أن القرآن كلام الله 
تعالى» فإن كان كلامه هو المعنى فقط » والنظم العربي يدل على المعنى 
ليس كلام الله تعالی» كان مخلوفًاء خلقه الله تعالى في غيره» فيكون 
كلاما لذلك الغير؛ لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلامًا للمحلء 
فيكون الكلام العربي ليس كلام الله تعالى» بل كلام غيره. 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الكلام العربي الذي بلغه 
محمد جد عن الله تعالى» أعم أمته أنه كلام الله تعالى» لا كلام 


الأشعرية كلام النفس» ونفاه غيرم» ويأتي -إن شاء الله- مزيد بيان لهذه 


المسألة» والله أعام. 


() وحجتهم في ذلك أن الآدميين هم آلة لإصدار الكلام المركب من صوت وحرف» أما الباري 
سبحانه ليس كذلك» هكذا يقررون» والله المستعان. 


(0©) ”شرح الكوكب المنير؟ .)1١74-1171/1(‏ 


قصل زعمھم خلق اران 
فصل زعمهم خلق القرآن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية حكر: مسألة كلام الله تعالى...» 

واضطراب الناس فيها مبني على هذا الأصل» فإنها من مسائل الصفات» 
وفيها من التفريع ما امتازت به سائر مسائل الصفات...» فم يكن في 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسائر آثمة المسلمين من 
قال بأن كلام الله غلوق» خلقه في غيره» ولم يقم به كلام كا قالته 
الجهمية من المعتزلة» وغيرم» بل لا أظهروا هذه البدعة اشتد نكير 
السلف» والأتمة لحاء وعرفوا حقيقتها أن الله لا يتكلمء ولا يأمر» ولا 
ينهى إذ كان الكلام وسائر الصفات» إثما يعود حكمها إلى من قامت بهء 
فلو خلق كلامًا في الشجرة 8 إن أ أَمَّهُ ل إِلَدَ إل تأيه [ط: ٤٠]ء‏ 
لكان ذلك كلاما للشجرة» وكانت هي القائلة: # إلى أن اله ل إِلَهَ إل أا 
عن 4 تطة 14 عولة الكلام الذي تنطق به الجلود حين قال ها 

أصحابها: 3ل سهد عا قال آنطقتا الله الد أنطىّ کل ت ر [فصلت: 
١]ء‏ وكذلك قال الله تعالى: 8# وسر مم داود الْحِبَالَ مُسَبَحَنَ 4# [الأنبياء: 
فلو كان تكلمه بمعنى أنه خلق كلامًا في غيره لكان كل كلام في 
الوجود كلامه؛ لأنه خالقه» وبذلك صرح الحلولية من الجهمية كا يذكر 
عن ابن عربي صاحب ”الفصوص والفتوحات": 


يكل كلام ف الوجود كلامه سواء علبيتا نثره وا 


.)014-018/7( ”مجموع الفتاوى»‎ )١( 


[ ل | 02020202000000 أخطاءالأصوليين#العقيدة | 
قال الزركشي جتقل: 
والكلام عند جمهور الأشاعرة مشترك بين الحروف المسموعة» والمعنى 
النفسى؛ لأنه قد استعمل فيهاء والأصل في الإطلاق الحقيقة» وأما 
ا في العبارات» فلقوله: ومول ف أَنَصُحْ لزلا يِمَزِينَا لَه يما 
سول 4 [المجادلة: ۸] الآية» وقيل: حقيقة في النفسي» مجاز في اللساني. وقيل 
عكسه. والثلاثة محكية عن الأشعري» حكاها أبن برهان عنه... 


قال القرافي: معنى الكلام النفسي أن كل عاقل يجد في نفسه الأمرء 
والنهي» والخبر.... وهو غير ختلف» ثم يُعبّر عنه بعبارات» ولغات 
ختلفة» فالمختلف هو الكلام اللساني» وغير المختلف هو الكلام النفسي 
القائم بذات الله تعالى ".اه. 


ولذا قال الإمام ابن الجا الفتوحي لَلثْكُد: قالت الأشاعرة ذلك المعنى 
القائم بالنفس هو الكلام» والحروف» والأصوات دلالات عليه 
ومعرفات» وأنه حقيقة واحدة» وهي الأمر» والنهي» والخبرء 
والاستخبار»ء وأنها صفات له» لا أنواع» فإن عَبّر بالعربية كان 0 أو 
بالسريانية كان سريائيّاء وكذلك سائر اللغات» وأنه لا يَتَبَعَصُء ولا 


(e 
يتجزا .اه.‎ 


2. 


() «البحر المحيط“ .)555-557/١(‏ 
(0) ”شرح الكوكب المنير (577/57). 


فصل اختلافهم في إطلاق لفظ الخطاب على الكلام في الأزل 


قال ابن النجار الفتوحي مَدُّد: ويسمى به -أي: الخطاب- الكلام في 
الأزل في قول» ذهب إليه الأشعري» والقشيري. 

والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني» والآمدي أنه لا يسمى 
خطابًا لعدم المخاطب حينئذِء» بخلاف تسميته في الأزل أمرّاء ونميّاء 
ونحوهما؛ لآن مثله يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به كا يقال في 


(1) 


المخاطب» والسامع للخطاب» أو له يشترط وجوده» أو قصد إفهام 
السامع؟ فقال طائفة بأنه يشترط في ذلك إفهام السامع» وقد قرر هذا 
المقول الزركشي في ”بحره“» فقال: عرّفه المتقدمون بأنه الكلام المقصود منه 
إفهام من هو متهيء للفهم. وعرّفه قوم بأنه ما يُقصد به الإفهام» أعم من 
أن يكون من قصد إفهامه متهيئًاء أم لا" .اھ 

وصرح به الآمدي» فقال: والحق أنه اللفظ الْمتواصّمٌ عليه» المقصود به 


5 1 9 
إفهام من هو متهيء لفهمه .اه. 


() ”شرح الكوكب المنير" (۱/ 780-174), 
(5) ”البحر المحيط“ .)١١١/١(‏ 
() «الإحكام للآمدي» (۱/ .)٩٥‏ 


:7 | 202020000000 أخطاءالاصوليين#العقيدة ) 

قلت: وقد نسب بعضهم الخلاف إلى الخلاف اللفظي» وذلك مثل ابن 
عبد الشكور"» وغيره» والحق أنه معنوي؛ لأن المانع عندهم هو كون 
المقصود بالخطاب التنجيز اللفظي» وهذا ليس حاصلًا في الأزل» أو المراد 
إرادة الفعل ممن سيوجد لاحمّاء ويكون قابلاء ومتهيئًا لفهم الخطاب 
الذي حصل في الأزل» وهذا مبني على أن الباري سبحانه لم يتكلم إلا في 
الآزل كا يزعمون! وقد ناقش هذه القضية جماعة منهم ابن مفلح› 
وآخرون» حتى قال ابن مفلح: .... ويحَرّج على ذلك هل يسمى الكلام في 
الأزل خطابًا؟ ولقائل أن يقول: إنما يصح هذا على قِدَم الكلام الذي هو 
الول "اع 

قال المرداوي: وهذا الذي قاله يتوجهء فالذي ذهب إليه الأشعري» 
والقشيري أنه يسمى في الأزل خطابًاء والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر 
الباقلاني» والآمدي أنه لا يسمى خطاباء لعدم المخاطب حينئذ...» وهذا 


0 ء 00 فو 


قلت: ولم يرجح ابن النجار بين القولين» والحق الذي لا غبار عليه 
أنه يجوز أن يسمى خطابّاء ولا يشترط وجودء وتهيء السامع» والمخاطب 
حتى يقال لا يصح» وهذه القضية تشبه تمامًا خلافهم في تسمّي الله تعالى 
بأسماءء كالخالق» والرازق» وأوصاف كالمحي» والمميت» ونحوهاء فإن 


000 ”فواتح الرحموت؟ .)56/١(‏ 
() ”أصول ابن مفلح" (۱۸۲/۱). 


ا ف ا كك لذ ال 
علاقة ذلك هو كون هذا الخطاب صالخًا لفهم من يأتي بعد" وهذا 
واضح جل لمن تدبر وعرف أن الخلاف مبناه الخلاف في الكلام الإلهي. 


واللّه المستعان. 


فصل اختلافهم فى قدم وحدوث الصفات 


وهذا الفصل مفرّع عن اختلافهم في تكليف المعدوم» وهي طعنهم أن 
يكون الله تعالى متسميّاء ومتصفًا بصفات فعلية متعدية إلى المخلوق» 
فقالوا: إن الله تعالى لم يصدق عليه اسم الخالق» وصفة الخلق إلا بعد أن 
خلقء وكذا كونه محييّاء وميتّاء ونحو ذلك» وهذا بنوه على مسألة أن 
المفاظبين» رالخارقن فن 'موتجووينء: وكا "صل الاصطران عد مزلا 
القوم» وقد أشار الإمام الشنقيطي إلى هذه القضية» فقال: 

واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحم الشرعي» 
وسبب اضطرابها أمران: أحدها أن بعض المكلفين غير موجود وقت 


(PD < يي‎ 


اھ 

وأوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية اء حيث قال: وَصْفْهُ تعالى 
بالصفات الفعلية مثل الخالق. والرازق» والباعث› والوارث» والمحى»› 
والمفيت )6 قديم عند أصحابنا » وعامة أهل السنة من المالكية. والشافعية» 
والصوفية» ذكره محمد بن إسحاق الكلاباذي» حتى عن ال حنفية» 


و 


(0) ”مذكرة أصول الفقه“ (ص۸). 


أخطاء الأصوليين 24 العقيدة 
والسالمية» والكرامية» والخلاف فيه مع المعتزلة» والأشعرية» وكذلك قول 
ابن عقيل في ”الإرشاد"» وبسط القول في ذلك وزع أن أسماءه الفعليةء 
وإن كانت قديمة فإنها مجاز قبل وجود الفعل» وذكر ذلك عن القاضي في 
«المعتمد" في مسائل الخلاف مع السالمية» والقاضي إنما ذكر للمسألة ثلاثة 


ماخد: 


أحدها: أنه مثل قولهم خبز مشبع. وماء مروي» وسيف قاطع» وليس 
ذلك بمجاز؛ لآن المجاز ما يصح نفيه» كا يقال عن الجد ليس بأب» ولا 
يصح أن يقال عن السيف الذي يقطع ليس بقطوع. ولا عن الخبز الكثير» 
والماء الكثير ليس بمشبعء ولا بمروي» فعُلم أن ذلك حقيقة. هذا تعليل 
القاضى. 

قال شيخ الإسلام: و هذا لأن الوصف بذلك يعتمد كمال الوصف الذي 
يصدر عنه الفعل لا ذات الفعل الصادر» وعلى هذا فيوصف بكل ما 
يتصف بالقدرة عليه» وإن لم يفعله. 

ثانيها: أن الفعل متحقق منه في الثاني من الزمان كتحققنا الآن أنه 
باعث وارث قبل البعث والإرث» وهذا مأخذ آي إسحاق بن شاقلاء 
والقاضي أيضّاء وهذا بخلاف من يجوز أن يفعل» ويجوز أن لا يفعل› 
وهذا يشبه من بعض الوجوه وصف الني ميد قبل النبوة بأنه خاتم النبيين» 
وسيد ولد آدم» وخاتم الرسل» ووصف عمر ويه بأنه فاتح الأمصار... 
وقد ذكر طائفة من الأصوليين أن إطلاق الصفة قبل وجود المعنى مجاز 
بالاتفاق» وحين وجوده حقيقة» وبعد وجوده وزواله محل الاختلاف» 


فصل اختلافهم ے2 قدم وحدوث الصفات 


لكن هذه الحكاية مردودة عند الجمهور» فيفرقون بين من يتحقق وجود 
الفعل منه» وبين من يمكن وجود الفعل منه. 

ثم قد يقال: كونه خالمًا في الأزل للمخلوق فيا لا يزال بمنزلة كونه 
مريدًا في الأزل» ورحيَاء وبهذا يظهر الفرق بين إطلاق ذلك» وإطلاق 
الوصف على من سيقوم به في المستقبل من المخلوقين» فعلى الأول يكون 
الخالق بمنزلة القادرء وعلى هذا الوجه يكون الخالق بمنزلة الرحيمء وهذا 
يعود للا خد القالت: 

ثالثها: وهو أن الله سبحانه -في ذاته- حاله قبل أن يفعل» وحاله بعد 
أن يفعل سواءء لم تتغير ذاته عن أفعاله» ول يكتسب عن أفعاله صفات 
كال كالمخلوقء وهذا المأخذ نبه عليه القاضي» فقال:...» وأيضًا فقد ثبت 
كونه الآن خالقاء والخالق ذاته» وذاته كانت في الأزل» فلو لم يكن 
خالمّا. وصار خالقًا لَلْزِمَهُ التغير» والتحويل» واللّه يتعالى عن ذلك» وعلى 
هذا فيكون بمنزلة الرحيم» والحليم. 

رابعها: أن الخلق صفة قائمة بذاته ليست مخلوقة» وجوّز القاضي في 
موضع آخر أن يقال هو قديم الإحسان» والإنعام» يعني أن الإحسان صفة 
قائمة به غير المحسّن -بفتح السين- به» ومنع أن يقال: يا قديم الخلق؛ 
لآن الخلق هو للوق ا 


قلت: وهذا كله جعلهم يضطربون في صفات الله تعالى» حتى في صفة 


)000 جموع الفتاوی“ (5/ 97-7778 7). 


اصح ل و 
الإرادة الى يثبتونها على أوجه مبتدعة » كقوهم إنها حادثة موجودة لا ف 
حل» وجعلهم يضطربون في وضعهم للحدود» والتعريفات كا يأتي في 
حدم للحم الشرعى › والله المستعان. 


لقد وقع الخلاف الشديد بين الأصوليين» وبين غيرهم في حد العم حتى 
ذهبت طائفة إلى أنه لا يُحَدَ لعسره» وذهب آخرون إلى أنه يحدء ومن 
ذهب إلى أنه يحد الأشعرية» والمعترلة» وغيرم". ٠‏ 

قال الإمام أبوالمظفر السمعاني جشل:... قال بعضهم: إنه اعتقاد الشيء 
على ما هو بهء وهو باطل؛ لأن الله تعالى عالم بعلم على ما نطق به 
الكتاب» والسنة» ولا يطلق عليه الاعتقاد بحال» بل هو من صفات 
المخلوقين» وإذا لم يكن الحد جامعًا لم يكن صحيحاء وهذا الحد حد 
المعتزلة» وم اد ف كل ما ينفردون 7 

قلت: والدافع للمعترلة في حدم هذا أنهم يقولون: إن الله علم بغير 
علم. وهذا فاسدء فإن الله سبحانه قد أثبت لنفسه العلم» وقد تقرر عندنا 
-معاشر آهل السنة- أن أسماء الله سبحانه مشتقة منها صفات» ومن ذلك 
اسمه العليم» فإنه يشتق منه صفة العلمء وأما الأشعرية فرأوا تقسيم العم 
إلى: حادث» وقديم» وجعلوا القديم من صفات الله سبحانه» وهو حق إلا 


() «التحبير بشرح التحریر“ (۲۱۹-۲۱۸/۱). 
() ”قواطع الأدلة“ .)١۷١ /١(‏ 


فصل قولهم علم الله لا ضروري ولا كسبي الله 
البو كوا ذه عر الله سبحانه» فقالوا: عم الله واحد لا يقبل التجددء 
ولا الإضافة”'ء والله المستعان. 


فصل قولهم علم الله لا ضروري ولا كسبي 


قال الاعام أبالظفر السمعاي حل العام على ضردر۔ ‏ ضرورييء 
وکت ونعني به العام الذي هو ت4 فانا العام القديم الذي هو 
للباري عز اسمه» فلا يوصف بواحد ا 

قال الإمام ابن النجار الفتوحي جتل: وعام الله سبحانه وتعالى قدي ؛ 
لأنه صفة من صفاته» وصفاته قديمة. ان ضرورياء ولا نظريًاء بلا نزاع 


(MD es 


وقال أبو الخطاب الحنبلى جشر:...» فالعلم القديم: هو عل الله تعالى» 
وهو يتعلق بجميع المعلومات على ما هي به من غير تناوء ولا يوصف بأنه 
ا و .اف 
ولا نظري» هذا مما ينبغي تركه» قال العلامة ابن عثيمين جيشل: قوله -أي: 

١ 
وما بعدها).‎ ٤47 /۸( ”مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)٠١ /١( «قواطع الآدلة"‎ )0( 


«شرح الكوكب المنير“ /١(‏ 586). 
0) «التمهيد» .)57/١(‏ 


أخطاء الأصوليين بے العقيدة 


قول ابن النجار الفتوحي-: علم الله قديم» هذا صحيح» فإن الله لم يزل» 
ولا يزال عالماء وقوله: ليس ضروريّاء ولا نظريّاء هذا من التكلف» فلا 
ينبغي أن تقول هل هو ضروري» أو نظري؟ لأنه ليس لنا أن ننفي عن 
الله 'ضفة إلا بدليل» كا لا نثبتها إلا بذليل 4 لأن الضروري معناه هو 
الذي لا يمكن إنكاره» بمعنى أن الإفسان يجد من نفسه ضرورة با لحك عليه 
وتصديقه» والنظري ما يحتاج إلى مقدمات» ونظرء نحن نعلم أن علم الله 
لا محتاج إلى ذلك». لا يحتاج إلى مقدمات يستدل بها على وجود الشيء 
مثلا علمنا نحن يحتاج إلى مقدمات» لكن الأولى ألا نتكلم هذاء الأولى 
ألا نقول: ضروري» ولا نظري» نقول: وكان الله بكل شيء عليا» وعم 
الله حيط بكل شيء'" .اه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَّالَنْه: العم الضروري: هو الذي يلزم 
نفس العبد لزومًا لا يمكنه الانفكاك عنه» فالقائس إن لم يحصل له العم 
الضروري ابتداء» وإلا فلابد أن يبني نظره» وقياسه على مقدمات ضرورية» 


00 


ثم حينئذ يحصل له العلل ".اه. 

قلت: ثم بين شيخ الإسلام أن تقسيم العلوم إلى نظري» وضروري هو 
5 ء 0 
تقسيم العلوم إلى ضروري» وكسبيء أو بدجهبي» ونظري .اه. 


(0) من شرحه لمختصر التحرير في الأشرطة (الشريط الأول» الوجه الثاني). 
0 «مجموع الفتاوى" .)۷١/۲(‏ 
)۳( «مجموع الفتاوى" .)٤۳ /٤(‏ 


O E ا اا ل‎ ETS 
إنكارهم تفاصل الآسماء والصفات‎ (١ فصا‎ 


قال الزركشي: هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ وقد اختلف الناس 
في ذلك» فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري› والقاضي أبو بكر» وأبو 
حاتم بن حبان» وغيرم إلى أنه لا فضل لبعض على بعض؛ لأن الكل 
كلام اللّه» وكذلك أسماؤه تعالى لا تفاضل بينها...» واحتجوا بأن الأفضل 
يشعر بنقص المفضول» وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيه...» وقال قوم 
بالتفضيل لظواهر الأحاديث» ثم اختلفواء فقال بعضهم: الفضل راجع إلى 
عظم الأجرء ومضاعفة الثواب بحسب انفعالات النفس» وخشيتهاء 
وتدبرهاء وتفكرها عند ورود أوصاف العلاء وقيل: بل يرجع لذات اللفظ» 
وأن ما تضمنه قوله تعالى: ولگ له وید ل لله إل هو اليَمْمَنُ 
لي # [البقرة: »]١٦۳‏ وآية الكرسي» وآخر سورة الحشر» وسورة 
الإخلاص من الدلالات على وحدانيته» وصفاته ليس موجودّاء مثلا في 

تت يدا أبى لهب و # [السد: »]١‏ وما كان مثلهاء فالتفضيل إنما هو 
العاف الفجيية: وكا لا نين ت اله وهذا هو الى اه 

وقال »ابن النجار الفتوحي: ويتفاضل القرآن» ويتفاضل أيصًا ثوابه 
لظواهر الأحاديث» وبهذا قال إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن العربي. 
والغزالي» وقال القرطي: إنه الحق. ونقله عن جماعة من العلاءء 
والمتكلمين» قال الغزالي في «جواهر القرآن": لعلك أن تقول: قد أشرت 


(۱) «البرهان في علوم القرآن“ (۱/ .)٤۳۹-٤۳۸‏ 


لرا أخطاءالاصوليينالعقيدة | 
إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض» والكلام كلام اللّهء فكيف 
يفارق بعضها بعصًا؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ 

فاعام أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي. 
وآية المداينات» وبين سورة الإخلاص» وسورة تبت» وترتاع على اعتقاد 
الفرق نفسك الخوارة المستغرقة بالتقليدء فقلّد صاحب الرسالة جك فهو 
الدق. انز عليه القران وقال: «... فاتحة الكتاب أفضل سور 
القرآن(1١)....‏ وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». والأخبار الواردة 
في فضائل القرآن» وتخصيص بعض السورء والآيات بالفضل» وكثرة 
الا اذوه ل 

قلت: والحامل للمنكرين المفاضلة بين آيات القرآن» وسُوَرِهِ أنهم يرون 
أن كلام الله تعالى حقيقة واحدة» وأن كلام الله تعالى معنى قائم بالذات 
العليّة» وهذا هو مذهب المعطلة حيث نقل السيوطي عن ابن التين في 
معنى الأفضلية في شرحه لحديث البخاري «لأعلمنك سورة هي أعظم السور» 
معناه أن ثوابها أعظم من غيرها. كذا قال» وقال: قال غيره: إنما كانت 
أعظم السور؛ لأنها جمعت جميع مقاصد القرآنء ولذلك سميت أم القرآن .اه 


() أخرج البخاري (1415) من حديث أبي سعيد بن المعلى مرفوعاء وفيه: «لأعلمنك سورة هي 
أعظم السور في القرآن... الحمد لله رب العالمين». 

(0) الحديث أخرجه البخاري )00١17(‏ من حديث أبي سعيد» وأخرجه غيره. 

۳ ”شرح الكوكب المنیر“ .)17١-1١18/7(‏ 

)4( ”الإتقان في علوم القرآن“ (۲/ .)٤٤١‏ 


فصل زعمهم أن القرآن 4 نفسه غير معجز 


موسا ااا 

ال ب وك ا 
شعراء الجاهلية لا تكون دون فصاحتهء وإنما الإعجاز في القرآن هو أن 
الله عز وجل منع الخلق عن الإتيان بمثله مع قدرتهم عليه. 

وهذا قول باطل » وزم كاذب » وسمعت والدي جاه يقول: إن هذا 
قول اخترعه الجاحظ» وم يسبقه إليه اجا ا 

قال الزركشى جار: وقد اختُلِف فيه -أي: في الإعجاز- على أقوال: 

أحدها: وهو قول النظًام: إن الله صرف العرب عن معارضته» وسلب 
عقوهم» وكان مقدورًا ههم» لكن عاقهم أمر خارجي» فصار كسائر 
المعجزات. 

وهو قول فاسد بدليل قوله تعالى: # فل لَيْنِ أَجَتَمَعَتِ الإنس وَالْجِنُ عل أن 
ياتا پيل هذا الْفرِ لا ياود ينيو ولو كارت 37 عض ظهيرا # 
[الإسراء: ۸۸]» فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة لم 
يبق فائدة لاجتاعهم لنزلته منزلة اجتاع الموق. وليس عجز الموى بكبير 

: : 06220 
يحتفل بذكره 


() «قواطع الأدلة" /١(‏ 70-74), 
(0) «البرهان في علوم القرآن» (44-917/1). 


أخطاء الأصوليين بے العقيدة 
و ويطلقون على هذه المسألة: الصرّفة بصم بضم الصاد وسكون الراءء 
واللّه أعام . 


فصل اختلافهم في المحكم والمتشابه 


لفل e‏ ت الأصوليون اھ ف القرآن المحم والمتشابهء وسن اک ذلك 
الموفق ابن قدامة كا في كتابه ”روضة الناظر“» حيث قال مَشَنْه: وفي كتاب 
الله سبحانه وتعالى محم وي كا قال الله تعالى: هو الَزى أَرّلٌ عك 
الككبٌ ينه تاك حكنت هى أ الككب وأ مُتَمليهدث # [آل عمران: ۷] 
ا 


قال الإمام الشنقيطي يَلقته: ومعنى أن منه آيات محكبات وأخر 
متشابهات» اختلف فيه اختلافا مبنيًا على الاختلاف في معنى الواو في قوله 
تعالى : وَا رسجو ف الاو يَعُولُونَ امنا ہو © [آل عمران: ۷]» فمن قال: إن 
الواو استئنافية» والراسخون مبتدأ خبره جملة ل يَعُولُونَ ءامنا بو * [آل 
عمران: ۷]» والوقف تام على قوله إل امد 4 [آل عمران: ۷]» فإنه يفسر 
المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه» وعلى هذا أكثر أهل العلم...» وهو على 
هذا القول واضح؛ لأن الضمير في قوله: ## وَمَا يشم تأويلك: إل أي 4 [آل 
عمران: ۷] راجع إلى ما تشابه منه» وهو بعينه المتشابه» ومن قال بأن الواو 
عاطفة» فإنه فسر المتشابه با يعلمه الراسخون في العام دون غيرم كالآيات 


.)۱۸١ /١( نزهة الخاطر‎ )( 


قصل اختلاقهم ج الحكموانتشابة ا 
ال اعا اا و ر داد فی ااي اه 
قلت: فإذا عرف أصل الخلاف» فإن له بالغ الأثر في اختلاف العقائدء 
والمناهج عند أهل الأهواء» والبدع» فإن المعتزلة قالوا: إن المحكم ما توعد 
به الفساق» والمتشابه ما أخفي عقابه» وقد حرّمهء كالكذبة» والنظرة» 
حكى هذا القول الأستاذ أبو منصور عن واصل بن عطاء وغيره» ومنهم 
من حكى عنه أن المحم هو الوعيد على الكبائر» والمتشابه على الصغائرء 
ونسبه إلى عمرو بن عبيد أيضًا.... وقال بعضهم: إن المحم هو الوعد 
والوعيد في الأحكام» والمتشابه القصص» وسير الأولين؛ لأن المحم ما 
الحم منهء والمتشابة ما لا يفيد حكيًا. حكاه الإمام في 
«التلخيص"» قال: واللغة لا تشهد لذلك...» وقال آخرون: إن المتشابه ما 
عسر إجراؤه على ظاهره» كآية الاستواء...» وقال آخرون: إن المحكم ما 
أمكن معرفة المراد بظاهره» أو بدلالة تكشف عنهء والمتشابه ما لا يعم 
تأويله إلا الله. قال الأستاذ أبو منصور: وهذا هو الصحيح عندنا. وقال 
اق الان إنه ا خسن الأقاويل + رمو المشتان كل ر فة اله اه 
قلت: إن الذين يزعمون أن آيات.ء وأحاديث الصفات من باب 
المتشابهء وأنها لا ينبغي أن تُجِرَى على ظاهرها هو كلام باطل» ومعتقد 
فاسد» وما وقع الخلاف بين أهل السنة» وأهل الأهواءء والكلام إلا على 
هذا اللأصل› ثم هل يتصور ان يوجد في القرآن مالا يفهم معناه» أو لا 


.)٠٤-٦۳ص( ”مذكرة أصول الفقه“‎ )١( 
.)٤٥۷-٤٥١ /١( «البحر المحيط“‎ )0 


أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


معنى له في نفسه؟ فإننا رأينا الآمدي ينكر أن يوجد فيه مالا معنى له في 
نفسه...» حيث قال مَلقَتْه: القرآن لا يتصور اشتاله على مالا معنى له في 
نفسه» لكونه هذياناء ونقصًا يتعالى كلام الله عنه”".اه. 

والجواب: أما وجود شيء لا معنى له في نفسهء فإنه لا يوجد البتة كا 
قرره الآمدي» فإن الحروف المقطعة في القرآن من هذا الذي لا يعلم تأويله 
إلا الله تعالى» وأما مالا يفهم معناهء فلا مانع من ذلكء فإن الله يمتحن 
خلقه با شاءء فلا مانع أن يكلفهم الإيمان با لا يعلمون معناه امتحائاء 
وابتلاء هم» ويدل هذا الوجه ما ذكره تعالى عن الراسخين في العم من 
قوهم: مق A‏ ت کک د ی را 4 [آل عمران: ۷]» فإنهم آمنوا به؛ لام 
علموا أنه من عند ربهم؛ كالمحك» والله أعل'” .اه 

قلت: وسبب هذا الخلاف -أعني في الصفات- هو القذر المشترك بين 
الألفاظ› ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَلشّئه: القدر المشترك لا 
يوجد في الخارج إلا معيئاء مقيدّاء وإن معنى اشتراك الموجودات في أمر 

من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجهء وإن ذلك المعنى يطلق على هذاء 

وهذاء لا اَن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود 
فيه» بل كل موجود متميز عن غيره بذاته» وصفاته» وأفعاله. 

ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام» 
فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل» فيجعل ذلك له 


)۱( ”الإحكام للآمدي؟ (11۷/1). 


(0) ”مذكرة أصول الفقه“ (ص 50). 


(فصل اختلافهم © اللحكم والتشاية ا 
حجة فيا يظن نفيه من الصفات». حذرًا من ملزمات التشبيه» وتارة يتفطن 
أنه لابد من إثبات هذا على كل تقدير» فيجيب به فيا يثبته من الصفات 
yT 206 51‏ 

قال السيوطي مَلشَئْه: من المتشابه آيات الصفات. ولابن اللبان فيها 
تصنيف مفرد» نحو # لين مَل امرش شوى [ل: ]0 ل كل سىء 
مَالِكُ إلا َه € القصص: 6ه]ء وسين وه ريك 4 [الرمن: ۲۷]ء 
وللْصتَعَ َل و4 1 [طه: 1۳۹ ید آله وق يدم #ه [الفتم: »]٠١‏ 
N‏ 9 و ب ا E‏ [الزمر: .]١۷‏ 

وجمهور أهل السنة منهم السلف» وأهل الحديث على الإيمان بهاء 
وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى» ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن 
ع ا 

فلخ إن ذهب أهل. البية. والسلت» وآهل الحديث هو الان 
با وين اها إل الله تاه ولا عفنا عن طاهرها .بل درن 
معانيها على الحقيقة» على الوجه اللائق بالله سبحانه» وقد علمت أن 
السيوطي تفه كان أشعريّاء متصوفاء وقد ساق في كتابه ”الإتقان“ جملة 
من الصفات» وذهب إلى تأويلها بطريقة الأشعرية» واللّه المستعان. 


قلت: وهل يجوز أن يطلق على آيات الصفات» وأحاديث الصفات أنها 


)١(‏ «التدمرية؟ (ص‌۱۲۸-۱۲۷). 


(۳) «الإتقان في علوم القرآن» (۲/ .)١5‏ 


[ لرةة | 222 أخطاءالاصوليين#العقيدة | 

من المتشابه الذي لا يعم تأويله إلا الله سبحانه؟ والجواب عن ذلك: 

قال الإمام الشنقيطي جشل: اعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس 
يطلق عليها اسم المتشابه» وهذا غلط» ومن جهة قد يسوغ كا يثبته الإمام 
مالك ر يوم اتن ما المعاني فهي معروفة عن الت اش 

قلت: قصد الشيخ وله أن آيات الصفات من جهة إثبات المعاني فهى 
حكمة» ومن جهة معرفة الكيفية فهي من المتشابه» وهذا الذي عنأه الومام 
مالك» فتدير » واللّه أعام . 


فصل في زعمهم أن القرآن له ظاهر وغير ظاهر 

قال ابن النجار الفتوحي جَلشَنْه: ولیس في القرآن ما لا مَعِننٌ به غير 
ظاهره. وهذا قول أَعة المذاهب» وأتباعهم ؛ أنه برجم 2 ذلك إلى مدلول 
اللغة فيا اقتضاه نظام الكلام» ولأآن اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر 
كالمهمل...٠‏ وقال المرجئة: يجوز ذلك. ونفوا ضرر العصيان مع مجامعة 
امان 'زاعمين. أن آيات الوعيد لتخويف الفساق» وليست على 
ظاهرها.... وإن لم يبين الشرع ذلك» واحتجوا بقوله تعالى: ## وما وسل 
اي إل ری 4 [الإسراء: iT‏ اهم 


قلت: وهذا هو زعم كل معطل للصفات» فإنه يقول: وهذا له معنى 


0 ”القواعد الطيبات في الأسماء والصفات“ (ص۷۷). 


() ”شرح الكوكب المنير؟ .)١58-١417/5(‏ 


فصل زعمهم أنه يجب على الله تعالى شيء وجوب الحتم 
غير الظاهر عندي» وفساد هذا لا يحتاج إلى كبير تعليق» فإن مذهب أهل 
السنة السلفيين ما ذكره ابن النجار آنمّاء والله أعم. 


فصل زعمهم أنه يجب على الله تعالى شيء وجوب الحتم 


قال ابن النجار الفتوحى طنّهُر: ولا يجب على الله سبحانه وتعالى 
شىء» لا عقلاء ولا شرعًا عند أكثر أهل السنة منهم الإمام أحمد جره 
ب المطيع بفضله › ورحمته» وكرمه. 


بفضله وكرمه» ولهذا أوجبوا ص الموحدين من النار بوعده. 


وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: # یات عَفًا ّنا مَصْرٌ امین # 
[الروم: :]٤١‏ أي واجبًا أوجبه هو» وذكره بعض الشافعية عن آهل السنة. 

وقال الشيخ تقي الدين: أكثر الناس يثبت استحقاقًا زائدًا على مجرد 
الوعد لهذه الآية» ولحديث معاذ: «أتدري ما حق الله على العباد» وما حق 
العباد على الله )”". 


وعند المعتزلة يجب عليه رعاية الأصلح» وهي قاعدة من قواعده” .اه. 


قال الضويحي: المعتزلة يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله تعالى» فيا 
يتعلق بشؤون عباده» فإذا گل أحدًا من عباده بتكليف» فامتثله» لابد 


(1) الحديث في الصحيحين» فقد أخرجه البخاري برق (78607)». وقد أخرجه آخرون. 


إفة ”شرح الكوكب المنير" /١(‏ 616-/0109). 


هو هدام 


من أن يثيبه على ذلك» وإذا أصاب عبدًا من عبيده بأذى» لابد أن يجعل 
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ذلك محققًا لصلاحه» ومنفعته» وإلا كان علا بواجبه» وهذا قبح في 
التكليف. 

وني ذلك يقول القاضي عبد الجبار: وإنه إذا كلف المكلف» وأقى با 
كلف على الوجه الذي كلف» فإنه يثيبه لا حاله» وأنه سبحانه إذا آلم» 
وأسقم» فإنما فَعَلَّه لصلاحهء ومنافعه» وإلا كان علا بواجب» وقال 
أيضا: اعم أنه تعالى إذا كلف» فلابد من أن يِجنّبٍ المكلّف كل ما يكون 
مفسدة له في التكليف حتى يكون مزيحا لعلته» ولو لم يفعل تعالى ذلك» 
لكان بمنزلة ألا يفعل اللطف في قبح التكليف"" .اه. 

قلت: وما أحسن قول القائل: 

ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 

إن تُذبوا فبعدله أو تُعّموا فبفضله وهو الكريم السامع" 

ومذهبنا معاشر أهل السنة أن هذا الوجوب ليس وجوب الحتم على 
الله تعالى» وإنما هو فضل منه تعالى» وأما المعتزلة» فإنهم قائلون بالوجوب 
عليه بالقياس على المخلوق» وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم 
مطيعين له» وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب» وغلطوا 


() آراء المعتزلة الأصولية (ص١١١-5١١)»‏ وعزاه لشرح الأصول الخمسة (ص77١)»‏ ومتشابه 


(0) ”شرح الطحاوية“ (ص75785). 


قال الحافظ أبن حجر جاه : وتمسك بعص المعتزلة بظاهره »› و 


متمسك لهم فيه مع قيام الاحتمال» وتقدم في العام عدة أجوبة...» منها: 
أن المراد بالحق هنا المتحقق الثابت» أو الجدير؛ لأن إحسان الرب لمن لم 
يتخد رئا سواه جدير ف الحكمة أن لا يعذبه» أو المراد أنه کالواجب ٤‏ 


تحققه» وتأكدهء أو ذُكِر على سبيل المقابلة" .اه. 


فصل قولهم إن الله لا يوصف بالنفس 

جاء ذلك تصريحًا في كلام المعطلةء إلا أن هذا قد وَلَّ فيه بعضهم 
عندما انتقد حدم للعلم» وهو ما قاله ابن عقيل في ”الواضح“» فقال: 
العم وجدان النفس الناطقة للأمور بحقائقهاء فانتقد هذا الحد المرداوي 
صاحب ”الإنصاف؟ في كتابه ”التحبير“» حيث قال: وَيَرِدُ عليه أن عل الله 
النفس الأمور بحقائقها لأمكن دخول عام الله إلا أن يكون ابن عقيل 
عرف العام المحدث ‏ .اه. 

قال حشيه: 5 هذه العبارة نظر › فقد جاء الكتاب» والسنة بإثبات 
النفس لله تعالى» والنطق هو الكلام» وهو الثابت لله سبحانه وتعالى 
() ”فتح المجيد شرح كتاب التوحيد“ (ص )5١‏ ط دار الفكر. 


)۳( ”فتح الباري“ )۳۷٤ /١١(‏ برق (١٠ثه0و).‏ 
(۳) «التحبير شرح التحبير» (۱/ ۲۲۱-۲۲۰). 


زلر8 |0200 أخطاءالاصوليين اتحقيية | 
أيضا. فالواجب الإيمان با جاء في الكتاب. والسنة» وعدم التعرض له 
بتكييف يضطرنا إلى النفي. اه 

قلت: نعم إن الله سبحانه وتعالى يوصف بالنفس» ويخبر عنه بأنه له 
نفس ناطقة» وقد أصاب اللحشي على التحبير في إبطال ما نقده الطوفيء 
وتبعه عليه المرداوي» أعني قولهم إنه تعالى ليس نفسًا ناطقة» وإنا معاشر 
آمل الت تهت له مجان ننه تليق و ف« ا کے 7 
وهو أَلسَِيعٌ لير 4 [الشورى: »]١١‏ وقد أشار إلى رد صفة الله (النفس) 
الزركشي» وغيره» حيث قال: هو -أي: الحد- غير جامع لخروج عام 


000 ن إف4 


تنبيه مهم: وجد من أهل السنة من يقول بأن النفس هى الذات 
وغيرهماء وأنكروا أن تكون صفة زائدة على معنى الذات» وهذا لا يعني 


9F 


أنهم ينفون الصفات كا هو صنيع المعطلة . اه 


فصل حد الصوت عندهم 


() «البحر المحيط“ .)٥٤/١(‏ 

(۳) وانظر ”مجموع الفتاوى" .)۷٤-۷١ /٥(‏ 

)۳( ”تفسير الطبري“ )۳۲١ /١(‏ ت عمود شاكر. ”كتاب التوحيد“ لابن خزيمة (ص0)» وانظر شرح 
كتاب التوحيد من ”صحيح البخاري؟ للغنييان (۱/ .)۲١۷-۲٤١‏ 


قصل جد انلصوت عتدهم ل 
انضغاط المواء بين الجرمين» فيتموج تموجًا شديدّاء فيخرج» فيقرع صماخ 
الأذن» فتدركه قوة السمع. فصوت المتكم عرض حاصل عند اصطكاك 
أجرام الفم» وهي مخارج الحروف» ودفع النَّمْس للهواء متكيّفًا بصورة كلام 
الكل لذن السام ) 
وقولحم: الصوت عرض. الأخلص في العبارة أن يقال: الصوت صفة 
مسموعة» والله عل" 
قلت: وعرّفه الجرجاني بأنه كيفية قائمة باهواء يحملها إلى الصّياخ"".اه. 
و ا الى ا ا ا يانه عرض د 
والعرض هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع. أي: محل يقوم به 


هيه 


( 
كاللون المحتاج ي وجوده إلى جسم يحله. ويقوم لير 


. أه. 


وقد عرفه المرداوي مله بأنه عرض» وقال ابن النجار في «المختصر»: 
الأخلص في العبارة أن يقال: صفة مسموعة» قال ذلك جريًا على مذهب 
آهل السنة؛ لأن أهل الأهواء يصفون صفات الباري جل وعلا بأنها عبارة 
عن أعراض» وإثباتها يلزم منه أن يكون الباري جس ذات أعراض» وإنا 
معاشر آهل السنة نتوقف في إثبات» ونفي أن يكون الباري جل جلاله 


(€) 


تسا ؛ لأن ذلك ' برد ف الكتاب» ولا السنةء لا نفيّاء ولا إثباتاء إذا 


() ”شرح الكوكب الخير» .)٠١٤-٠١۳/۱(‏ 
)۲( ”التعريفات“ (ص170١).‏ 
(۳) ”التعریفات* (ص58١).‏ 


) ولكن نستفصل عن العنى الذي أرادوه بلفظ الجسم فإن حمًا كان أثبتنا معناه» وإن باطلا= 


| أخطاءالاصوليين.العقيدة‎ |٤ 
فالأسلم أن تُعرّف الصوت بأنه صفة مسموعة لا عرض» حتى لا يورد علينا‎ 
أهل الأهواء تلك الإيرادات الباطلةء ثم لو قال قائل: ما هي الصفة عند‎ 
يا أهل السنة؟ فالجواب: أنها الاسم الدالَ على بعض أحوال الذات» وذلك‎ 
0) 0 5 5 : 
نحو: طويل » وفصير > وعاقل › وا حمق . وغيرها .أه.‎ 

وقال الفيروز آبادي: والصفة كالعم » والجهل. والسواد» والبياض» 
وقيل الصفة الال التى عليها الثىء من حليته ونعتة.: اه © 

وقال الشيخ عمد فان الجامي جَللَهْه: والصفة ف اصطلاح المتكلمين 
حال وراء الذات» أو ما قام بالذات من المعاني والنعوت.اه © 

وبهذا تعرف خطر وصف الله سبحانه بالعَرّضء فإنه لم يرد به توقيف لا 
من كاب ولا تة واه اللستعات. 

فصل اختلافهم فى حد الخبر 

قال ابن النجار الفتوحي جشقر:... الحد السادس لابن الحاجب في 
#”مختصره" وغيره: هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية» قال: ونعقف 
الخارج عن کلام النفس نحو: طلبت القيام» ځک بنسبة ها خارجئ › 
بخلاف قم. 


= كان رددناه» والله المستعان. 
() ”التعريفات“ (117) للجرجاني. 
0) ”بصائر ذوي التمييز" (77/0؟). 
0 «الصفات الإلهية" (ص١8).‏ 


قصل اختلافهم 2 جد الحكم الشرمي ا 

قال الأصفهاني: ونعني بالكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد» والمراد 
بالنسبة الخارجية: الأمر الخارج عن كلام النفس الذي تعلق به كلام 
النفس بالمطابقة واللامطابقة» ويسمى ذلك الأمر: النسبة الخارجية» فيدعخل 
في هذا التعريف نحو: طلبت القيام» فإنه قد حك بنسبة ها خارجي» وهو 
نسبة طلب القيام إلى المتكلم في الزمان الماضي» وهذه النسبة الخارجية عن 
الحم النفسي تعلق بها الحك النفسي بالمطابقة واللامطابقة» بخلاف كُمْ» فإنه 
متعلق بالحك النفسي» وليس له تعلق خارجي ".اه. 

قلت: وهو أيضًا مبني على اختلافهم في الكلام» هل هو نفساني» أم 
لا؟ فالذي يقرره الأشاعرة أن الخبر عبارة عن نسبة خارجية؛ لأنه لا 
ينقسم ولا يتنوع عندهم» وقد سبق الإشارة إلى نقض زعمهم في فصل 
اختلافهم في الكلام» والحد المرضي في هذا هو ما يمكن أن يوصف 
بالصدق» أو الكذب لذاته"» وحدٌ ابن الحاجب هذا مبني على زعمهم أن 
كلام الباري جل وعلا حقيقة واحدة لا ينقسمء ولا يتنوعء ولا 
يتفاضل» واللّه المستعان. 


فصل اختلافهم في حد الحكم الشرعي 
اختلف الأصوليون أيما اختلاف في حده» ووجه الاختلاف نظرتان: 


فإن بعض الأصوليين نظروا إلى التعريف من جهة عقائدية» فحدوه بما لا 


)0( ”شرح الكوكب ا مير" (۲/ 2540-4 و”إرشاد الفحول“ (ص573). 
00 «الأصول من عام الأصول“ ( ص٣٦‏ ۱) و”الإحكام للآمدي“ (۲/ .(٤‏ 


لم8 ]200 اخطاءالاصوليين #العقيدة ا 
يتعارض مع عقائدم» وهذا هو الخطيرء والمراد التنبيه عليه. 

والبعض الآخر نظروا إليه نظرة أخرى» فإنهم وإن وافقوا الأولين في 
الحد إلا أنهم قالوا: قولنا بأنه خطاب الشارع» فبالنظر إلى الإيجاب» 
والتحريم» والتحليل» والتكريه» والتحبيب التق هي أحكام الله وأفعالهء 
وذلك من صفاته» وسيأتي التنبيه على هذا -إن شاء الله تعالى- فقال 
الإمام الشنقيطي جلككل:... اعم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف 
الح الشرعي» وسبب اضطرابها أمران: 


أحذها: أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب› والمعدوم لیس 


ثانيهها: زعمهم أن الخطاب هو نفس العنى الأزلي القائم بالذات المجرد 
عن الخ اک 


وقال الإمام ابن النجار الفتوحي وقر: فخطاب: جنش» وهو مصدر 
خاطب. لكن المراد هنا المخاطب به» لا معنى المصدر الذي هو توجيه 
الكلام للمخاطب» فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول. اه 

قال محشيه: والسبب في اختلاف التعريفين أن علاء الأصول نظروا إليه 
من ناحية مصدرهء وهو الله تعالى» فالحم صفة له فقالوا: الحم خطاب» 
والفقهاء نظروا إليه من ناحية متعلقه» وهو فعل المكلف» فقالوا: إن الحم 
مدلول الخطاب. وأثره.... فالمخاطب به كلام الله مع اختلاف العلاء في 


(1) ”مذكرة أصول الفقه“ (ص۸). 


[فصل اختلافهم 2 جد الحكم الشرمي ااا 
كون المراد الكلام النفسي الأزلي» أم الألفاظء والحروف» أم غيره"" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية دُقر:.... والحلف» والنذر» والطلاق» 
ونحوها هو حلف بصفات اللّهء فإنه إذا قال: إذا فعلت كذاء فع الحج. 
فقد حلف بإيجاب الحج» وإيجاب الحج عليه حك من أحكام الله» وهو 
من صفاته» وكذلك لو قال: فعلَ تحرير رقبة» وإذا قال: امرآتي طالق› 
وعبدي حر. فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه» والتحريم من صفات 
الله کا أن الاغاب س :صفات الله .اه 


أه. 


قلت: وهذا مأخذ أهل السنة في حدم إياه بأنه خطاب الله من هذا 
الوجه, ولكن يبقى الخلاف مع أهل البدع في أن الخطاب قدي" 
والمخاطب حادث» فكيف يكون خطاب» ولا خاطب» وهو محل خلاف 
شديد بين الأشاعرة» والمعتزلة في قضية مخاطبة المعدوم» وقد عقدنا ها 
فصلا مستقلّاء والأسم في الحد هو ما كان من اصطلاح الفقهاء حيث 
قالوا: هو مدلول خطاب الله» أو أثر خطاب اللّه» أو مقتضى خطاب 
اللّهء فإن هذا الحد قد ميّز بين دليل الح الذي هو الخطاب بعينه» وبين 
مدلول الحم فإن وجوب الصلاة مثلا حك شرعي» ودليله هو الألفاظ 
التي في القرآن والسنة» كقوله تعالى: ## أَقِيمُوأ ألصَكزة # [الأنعام: 0]ء 
فإن هذه الآية هي الخطاب» والحك هو الوجوب» بخلاف من جعل الدليل 


(۱) «شرح الكوكب المنير؟ (۱/ “4-77 70). 
(۳) ”مجموع الفتاوى» /۳٣(‏ ۲۷۳). 


9 إنا معاشر أهل السنة نقول: كلام الله سبحانه قدي النوع حادث الأفراد. 


[ ليةه | 00000 أخطاءالاصونيين #المهيية | 
والمدلول واحدّاء ثم إن هذا الحد سالم من الاعتراض الذي وقع على 
الأشاعرة بالقائليق: بان الحم هو القول النفساني المناسب لعناه المصدري› 
وَأ الدليل عليه هو القول اللفظي المناسب لعنى المفعول» كا تقدم من 
كلام ابن النجارء والله المستعان. 

أما أهل السنة الذين وُحِدَ منهم هذا الحد بأنه خطاب الله فإن 
مأخذم ما ذكره شيخ الإسلام مشر حيث قال: قد يقال: الحم هو 
خطاب الشارع» وهو الإيجاب. والتحريم» وقد يقال: هو مقتضى الخطاب 
وموجبه» وهو الوجوب» والحرمة مثلاء وقد يقال: المتعلق بين الخطاب 
والفعل» والصحيح أن اسم الحم الشرعي ينطبق على هذه الثلاثة".اه. 

قلت: ويأتي -إن شاء الله- مزيد بيان هذه القضية في الكلام عن 
تكليف المعدوم» والله المستعان. 


فصل بعص الآمثلة المخالفة للعقيدة 


قوهم: الإنسان حيوان ناطق. هذا الحد يمثلون به للحد الحقيقي التام» 
ويآتون به جوابًا عن سؤال ما هو الإنسان؟ فيقال: هو الحيوان الناطق» 
وقد جرى استخدام هذا المثال في كتب الأصوليين» حتى ممن ينسبون إلى 
ُهل السنة» والمأخذ على الممثلين به أنهم يشترطون في الحدود أن تكون 
جامعة لكل أفراد المحدود. فلا يخرج أحدها عن الحدء وأن تكون مانعة 


000( #مجموع الفتاوى" .)7١١/١9(‏ 


فصل بعض الأمثلة المخالفة للعقيدة 
لكل الأفراد غير المحدودء فلا تدخل في الحدء ومن لازم هذا الشرط أنهم 
لا يرون أن غير الإنسان حيوان ناطق» والحيوان عندم جنس لكل 
مخلوق متصف بالحياة» فيلزم من ذلك إنكار الجن» واللائكة» وم 
حيوانات ناطقة -جزمًا- فكونهم يجعلون ذلك حدًا للإنسان فقط ففاسدء 
إذ يلزم منه إنكار وجود الجن» والملائكة» فإنهم ناطقون» فيكون حدم 
الإنسان بأنه الحيوان الناطق غير مانع -عند التحقيق- لدخول غيره في 
الحدء والذي يظهر أن المناطقة العقلانيين ما حدّوا الإنسان بذلك إلا 
لكونهم لا يؤمنون بالغيب» فكن يا طالب العلم على حذرء وقد تيع 
المخاطقة كثير من الأصوليين في مثل ذلك» والله المستعان”". 

قوهم: الإنسان حيوان ضاحك. وهذا أيضًا يمثلون به في الحد الرسمي 
التام» وما قيل قبل» يقال هنا؛ لأنه يلزم من وضعهم هذا الحد للإنسان» 
إنكار أن يكون غيره من الخلق يضحك» وقد دلت النصوص على أن غير 
الإنسان يضحك» ومن ذلك ما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة 
جه » وفيه:...» فإن أحدك إذا تثاءب ضحك منه الشيطان'". الحديث» 
وفي الباب أيضًا عن أنس عند أحمدء وغيره أن النبي ديد قال لجبريل: 
مالي لم أر ميكائيل ضاحكًا؟ قال: ما ضحك مندٌ خلقت النار"» الحديث. 


وأورد الحافظ ابن حجر في ”الفتح“ رواية» وفيها: فقال رسول الله کد 


(') انظر ”البحر المحيط" )48/١(‏ ”بيان المختصر" )57/١(‏ ”شرح الكوكب المنير“ )۹۳/١(‏ 
(0) ”البخاري“ (57175). 


9 الحديث حسن لغيره» أخرجه الإمام أحمد في ”المسند“ (7/ .)۲۲٤١‏ 


(لر# | 2200000 اخطاءالاصوليين.#العقيدة ) 
لجبريل: مالي لم آت أهل سماء إلا رحبوا وضحكوا إلح! غير رجل 
واحد... رحب بي ولم يضحك إ0...4)”" 

وحسبك هذه النصوص الشرعية في الرد عليهم زعمهم أنه لا يضحك 
إلا الإفسان من الحيوان» والمناطقة العقلانيون الذين لا يؤمنون بالغيب ما 
حدوا الإنسان بهذا إلا لأنهم لا يؤمنون با نؤمن» فلاذا نتابعهم في 
آقواهم» وأمثلتهم» فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

مثيلهم ببعض آيات الصفات» وأنها من المجاز» ومن ذلك قوله 
سبحانه: 2419 يبر ويم © البنرة: 1١‏ وقوله: رمڪ اومسر 
مك 44 لان ران 4ا وق فلي اه اسم مرا [يونس: »]۲١‏ وغير 
ذلك من الآيات" التي فيها إثبات صفات لائقة بالله سبحانه على وجه 
المقايلة. فقد عدها جماعة من الأصوليين من المجاز.ء وقد تألمت جدًا عند 
أن وات بعض من ينسب إلى السنة يمثل اء وقلت: الله المستعان 
أعدمت الأمثلة حتى لم يجدوا إلا هذه الآيات يثلون بى" 

مثيلهم بقوهم: رأبت: الله في كل شيء. وقد مثلوا به للتجوز بالعلة 


عن المعلول» لوم هذا اللفظ ظاهره الحلول» فلا يجوز التمثيل بما يكون 
محتملا لعنى فاسد» قال العلامة العثيمين: هذا اللفظ ظاهره يوم 


() «فتح الباري» (۷/ ۲۱۷). 

)( انظر ”شرح الكوكب المنير" 2١87 /1١(‏ و١91١)‏ ”التحبير شرح التحرير" (١/5١4غ»؛‏ واه٥٤)ء‏ 
و(57/5:) ”شرح مختصر الروضة“ (۲/ ۲۸) وما بعدها. ”الإحكام" للآمدي (۱/ )٤۷‏ «البرهان 
في علوم القرآن" (۲/ 5015) وما بعدها. 


قصل اختلاقهم 2 میا ل 
الحلول.... ولو أننا مثُلنا بقوله تعالى: ذوفرا ۴ كه تحْمَلُونَ 3# [العنكبوت: 


4ن ماعنا الغلقته و لطا ل 7 


وقد رأيت هذا المثال في كتب بعض أهل السنة» فحوقلتُ» والله 
ل 


قلت: ما سبق بيانه هو بعض الأمثلة التي رأينام يمثلون بهاء وقد 
عل ما اشرت عليه من لر والفساد اللستطير». فكو غل .عدن ا 
السنى» فيجب علينا البعد عا يمكن أن يكون منطويًا على معتقد فاسد» 
وأن نحاول جاهدين تصفية أصول الفقه مما أدخل فيه من الضلال» والله 
المشتعانة: 


. أه 


فصل اختلافهم في صيغة الخبر 


قال ابن النجار الفتوحي طدّهَدِ: وتدل الصيغة بمجردها... من غير 
قرينة... على كونه خبرًا عند القاضي أبي يعلى» وغيره» وناقشه ابن عقيل» 
وقال: الصيغة هي الخبر» فلا يقال له صيغة» ولا هي دالة عليه. 

واختار كثير من أصحابنا ما قاله القاضي» وقالوا: لآن الخبر هو 
اللفظ» والمعنى لا اللفظ فقطء فتقديره هذا المركب جزءء ويدل بنفسه على 
المركب. 


(1) «شرح مختصر التحرير“ للعثيمين في أشرطه. 
(۲) «شرح الكوكب المنير" (۱/ .)٠١۹‏ 


أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


وإذا قيل الخبر الصيغة فقطء بقي الدليل هو المدلول عليه. 


وقالت المعتزلة: له صيغة له» ويدل اللفظ عليه بقرينة م قصد المخبر 
-بكسر الموحدة- إلى الإخبار كالأمر عندم.”" 

وقالت الأشعرية: هو المعنى النفسبى. 
الصيغة لتبادرها عند الإطلاق” .اه. 
هو المعنى النفسانيء فهو غير مختلف. فالأمر» والنهى» والخبرء 
لااو كلها حقيقة واحدة. وهذا زع باطل» والله المستعان. 


فصل اختلافهم فى الحكمة والتعليل 
قال ابن النجار الفتوحي جفشل: وفعله تعالى وتقدس. وأمره لا لعلة 
ولا لحكمة. في قول اختاره الكثير من أصحابناء وبعض الالكيةء 
والقول الثاني: آنا لعلة» وحكمة» اختاره الطوفي» والشيخ تقي 
الديرة ) وابن القيم. وابن قاضى الجبل. وحكاه عن إجماع السلف» وهو 


() قلت: ويقولون: قوله تعالى: «إ وَالمْظإعَدَتُ يريم أنه [البقرة: ۲۲۸] الآيةء تُصد بها 
الأمر» وظاهره غير ذلك» فيشترطون إرادة المتكلم ليكون أمرًا أو خررًا. 
)۲( ”شرح الكوكب المنیر“ (۱/ .)۲۹۸-۲۹٦‏ 


[ فصل اختلافهم ب الحكمة والتعليل ا 
مذهب الشيعة» والمعتزلة» لكن المعتزلة تقول بوجوب الصلاح» وهم في 
الأصلح قولان» والمخالفون لهم يقولون بالتعليل لا على منهج المعتزلة. 
وَجَوّرَتْ طائفة الأمرين» قال الشيخ تقي الدين لأهل السنة في تعليل 
أفعال الله تعالى» وأحكامه قولان» والأكثرون على التعليل... 

واحتج النافون بوجوه: 

أحدها: ما قال الرازي”": إن العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم 
الفعل» وهو محال» وإن كانت محدثة افتقرت إلى علة أخرى» ولزم 
التسلسل» وهو مراد المشايخ بقولهم: كل شيء صنعه» ولا علة لصنعه. 

وأجيبة بأن قوله: لو كانت قدمة لزم قدم القعل. غير مُسلمء إذ لا 
يلزم من قدمها قِدم المعلول: كالإرادة قديمة» ومتعلقها حادث» ولو كانت 
حادثة لم تفتقر إلى علة أخرى» وإنما يلزم لو قيل كل حادث مفتقر إلى 
علة وهم لم يقولوا ذلك» بل قالوا: يفعل لحكمة» فإنه لا يلزم من كون 
الأول مرادًا لغيره كون الثاني كذلك» وإن كان الثاني حدثا لم يجب أن 
يكون الأول كذلك» فلا يتسلسل. 

الوجه الثاني من أوجه النفاة أن كل من فعل فعلا لأجل تحصيل 
مصلحة» أو دفع مفسدة» فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى له من عدم 
تحصيلها كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك الأولوية» 
وکل من كان كذلك کان ناقصًا بذاته» مستکملا بغيره» وهو في حق اله 


() هكذا في المطبوع» ولعل صوابه (ما قاله) بإثبات الضميرء واللّه أعلم. 


ارك 0000000000 اخطاء الإصولیین العقيدة | 

' سبحانه وتعالى عال» وإن كان تحصيلها وعدمه سواء بالنسبة إليه» فع 
الاستواء لا يحصل الرجحان» فامتنع الترجيح. 

وأجيب بنع الحصرء وبالنقض بالأفعال المتعدية كإيجاد العالم -بفتح 
اللام- فإن قيل بخلؤه عن النقض. قيل: كذا في التعليل» فنع كونه ناقصًا 
ف اأانهم: و بغيره في ذاته أو صفات ذاته» بل اللازم حصول 
كالات ناشئة من جهة الفعل» ولا امتناع فيه» فإن كونه محسئًا إلى 
الممكنات من جملة صفات الكمال» وكذا الكمال في كونه خالقًاء ورازقًا على 
مذهب الأشعري. 

الوجه الثالث: من أوجه النفاة أنه لو فعل فعلا لغرض. فإن كان 
قادرا على تحصيله بدون ذلك الفعل» كان توسطه عبنّاء وإلا لزم العجزء 
وهو متنع» ولآن الغرض مشروط بتلك الوسيلة» لكنه باطل؛ لأن أكثر 
الأغراض إنما تحصل بعد انقضاء تلك الوسائل» فيمتنع اشتراطه. 

وأجيب بأن إطلاق الغرض لا يجوز لما يوهمه عُرْفَاء وليعدل عنه إلى 
لفط العلة» فيقال: لا نسم لزوم العبث؛ لأن العبث الخالي عن الفائدةء 
والقدرة على الفعل بدون توسط السبب لا يقتضي عبث الفعل» وإِلَا لزم 
ان تكون الشرعيات عبئًا؛ لأن الله قادر على إيصال ما حصلت لأجله من 
إيصال الثواب بدون توسطها. 

وقوشم: إن لم يقدر على تحصيله لزم العجز. منوع؛ لأنه إنما يلزم لو 
أمكن تحصيل ما شرع لأجله بدون الفعل» وبأن إمكان تحصيله بدون 
العجز دور» وعليه -أي: على القول بنفي العلة- مجرد مشيئته تعالى مرجح 


(فصل اختلافهم © الحكمة والتعليل 00202020207000 | 18يآ ا 
لإيجاد فعل ما شاءه» فإذا لاغ سبحانه وتعالى شیا من الأشياء ترجح 
بمجرد الإشاءة. 


ويقولون: علل الشرع أمارات محضة» وبعضهم يقول بالمناسبة ثبت 
الحم عندها لا بهاء وقال أبو الخطاب» وابن المتي» والشيخ الموفق» 
والغزالي بقول الشارع جُعل الوصف المناسب موجبًا لحسن الفعل» وقبحه 
لاله كاف عستا وا ل کا ول ان اه 

قال الإمام الشنقيطي ل وصف الأصوليين للعلة بالبعث -أي: 
تسميتهم لما باعئًا- لم يظهر منه إلا أن معنى ذلك البعث أا مشتملة على 
حكمة تبعث المكلف على الامتثال» ولم يستجيزوا أن يقال: إنها باعثة 
للشارع على تشريع الحك؛ لأن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض» والقائل 
هذا القول يرى أن كون أفعاله معللة يتضمن نقصًا؛ لأن الغرض كأنه 
تكميل لصاحب الغرض» والذي يظهر واللّه أعلم أن أفعال الله وتشريعه لم 
يخل شيء منها عن حكمة بالغة» لكن الجكم المشتملة عليها علل الشرع 
مصالحها كلها راجعة إلى الخلق» واللّه تعالى غنى بذاته الغنى المطلق عن 
كل شيء محتاج إليه كل شىء .اھ. ٠‏ 

قال الزركشي مدّْقد: الباعث على التشريع بمعنى أنه لابد أن يكون 
الوصف مشتملا على مصلحة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع 


الحم. 


0 ”شرح الكوكب المنیر“ (۱/ ۳۱۸-۳۱۲)ء وأراد بالمثبتين المعترلة» ومن قاربهم. 
0 «نثر الورود على مراقي السعود“ (۲/ .)٤٦١‏ 


آل __اخطاء الاصولیین ج العقیدق 

ومنهم من عبر عنها بالقي يعم الله صلاح المتعبدين بالحك لأجلهاء 
وهو اختيار الآمدي» وابن الحاجب» وهو نزعة القائلين بأن الرب تعالى 
يعلل أفعاله بالأغراض» والصحيح عند الأشاعرة خلافه» ونحوه قول ابن 
القطان: العلة عندنا هي المعنى الذي كان الحم على ما كان عليها لأجلهاء 
وهو الغرضء والعنى الجالب للحك. ثم قال: والعلة ما جلب الحك. قال: 


7 عه ءِ 0 00 
وإلى هذا كان يدهب ابو علي بن ابي هريره .اه. 


وقال علي بن سعد الضويحي -نقلا عن القاضي عبد الجبار» وعزاه إلى 
كتابه «المغني؟ -: والذي يفيده قولنا علة» أن له تأثيرًا في الحم حتى لولاه 
كان لا يكون ذلك الحكم.... وقد صح أنها لا تكون علة في نفسهاء وإنما 
تكون علة في غيرهاء أو ما يجري مجراه» ولا توصف بذلك إلا وما تأثير 
في ذلك الغير معلوم» أو معتقد بوجه من الوجوه؛ لأنها متى تكون كذلك 
لم توصف بهذا الصفة. قال الضويحي: واستدلوا لرأهم -الفاسد- فقالوا: إن 
السبب لم يوصف بذلك إلا وله تأثير» والعلة بذلك أحق» وإلا لم يكن 
لقولنا بأنها علة معنى.... كذلك نعم أنه لولا كون شرب الخمر مقتضيًا 
إيقاع العداوة» والبغضاء لما حرم» ولولا كونه مسكرًا لم يتقض العداوة» 
والسفياء ال ر ام 

قلت: ويجاب عن ذلك با قاله الموفق ابن قدامة جللئه:...» والرابع 
بإزاء العلة نفسهاء وإنما سميت سببّاء وهي موجبة؛ لأنها لم تكن موجبة 


.)1١1/0( «البحر المحيط"‎ )١( 


4 «آراء المعتزلة الأصولية“ (ص ١-5٠ ٠‏ 6 


قصل اختلافهم ب4 الحكمة والتعليل ل 
لعينهاء .بل بجغل الشرع ها موجبة» فأشبهت ما يحصل الحم عنده لا به. 

قال مُحَشيِهِ: أي أنهم يسمون الموجب سببّاء فيكون السبب بعنى العلة» 
وهذا أبعد الوجوه عن وضع اللسان»ء فإن السبب عبارة عا يحصل الحم 
عنده لا به» ولكن هذا بحسن في العلل الشرعية؛ لأنها لا توجب الحم 
بذاتهاء بل بإيجاب الله تعالى» ألا يُرى أن الإسكار في الخمرء والكيل في 
البرء ونحوه كان موجودًا قبل الشرع» ولم يوجد التحريم» والرباء فلو 
كانت هذه الأشياء موجبة لحكمها بذاتها لما تخلفت عنها أحكامها في وقت 
ماء مع زوال مانعها من التأثير بخلاف العلل العقلية» فإنها موجبة لوجود 
معلوها كالكسر للانكسار» وسائر الأفعال مع الانفعالات» فإنه متى وجد 
الفعل القابل» وانتفى المانع وجد الانفعال» بخلاف الأسباب» فإنه لا يلزم 
من وجودها وجود مسبباتهاء فبان بهذا تأثير العلل الشرعية وضعي لا 
ذا اه 

قلت: وقد اختلفوا في تأثير الأسباب» وعدم تأثيرهاء فقال الأشعرية: 
لا تأثير لما البتةء فيبالغون في نفيها حتى أنكروا المناسبة بين الحم 
والسبب» وزع بعضهم أن هذه الأسباب والعلل مجرد علامات» وأمارات 
لا تأثير ها البتة في الحم. لا إيجاباء ولا سلبّاء وقرر هذا القول الآمدي› 
فقال:.... وإذا أطلق على السبب أنه موجب للحك» فليس معناه أنه 


0 ”نزهة الخاطر“ .)١57-151/1(‏ 


رل أخطاءالاصوليين2العقيدة | 
معناه أنه معرّف للحك لا غير" . اه 

وعرّف الزركشى السبب» فقال: بأنه عبارة عا يحصل الحم عنده لا به؛ 
لأنه ليس بمؤثر في الوجودء بل وسيلة إليه ".اه. 

فلت والأشعرية يبالغون ف مخالفتهم المعتزلة 2 القَدَر» وغيره حق 
صاروا بذلك جبرية » حتى نم Ê‏ مجيزوه قول القائلين: قطعت الخيز 
بالسكين» وا و ت ار خاد “السكيق » فان اله لق 
القطع عند التقاء السكين» والخبز» كا أن الله يخلق الإنسان عند التقاء 
أبوية:: .وآما" المعتؤلة+ . 'فيقولوق” 'إن- السنك»: والعلة يؤئران: بذاتهاة. أو 

وأما نحن معاشر أهل السنة السلفيين» فنقول: إن الله جعل لما تأثيرًا 
ا فت ها ارا لك الف بذاعا ولا ات ذاه فيهاء 
بل بجغل الله لها مؤثرة كا هو معلوم في عقيدتنا" والله المستعان. 


فصل اختلافهم في علل الشرع هل هي أدلة أو أمارات محضة 


قال ابن النجار الفتوحى َلثّهُر:... على القول بنفى العلة» فجرد 
مشيئته تعالى مرجح لإيجاد فعل ما شاءه» فإذا شاء سبحانه وتعالى شيئًا 


() «الأحكام للآمدي» (118/1). 
(5) «البحر المحيط؟ .)١١١/۱(‏ 


27١ ١-١ ٠ «التدمرية» (ص‎ (™ 


فصل اختلافهم 2 علل الشرع هل هي أدلة أو أمارات محضة 
من الأشياء وحم بكجرد تلك الإشاءة. 
ويقولون: علل الشرع أمارات محضة» وبعضهم يقول: بالمناسبة ثبت 


(0) 


احم عندها لا بها . اھ 

قال الشيخ ابن بدران طنْقر: قوله -أي: الموفق ابن قدامة- ومعنى 
العلة الشرعية العلامة» يريد أن العلة هي مرد أمارة» وعلامة تَصَبَها 
الشارع دليلا يستدل بها المجتهد على وجدان الحم إذا لم يكن عارفا به 
ويجوز أن تتخلف كالغيم الذي هو علامة المطرء وقد يتخلف»› وهذا لا 
يخرج العلة عن كونها علة» وقالت المعتزلة: إن العلة مؤثرة في الحك» وهو 
مبى على فاعد م ف التحسين » والتقبيح العقليين. 

ونحن نقول: ليس شيء من العالم مؤثرٌاء بل كل موجود فيه بخلق الله 


((Y) 
سبحانه» وارادته .اه.‎ 


وقال الإمام الشنقيطي طتهد: تعريف المؤلف -يعني الموفق- ها بأنها 
جرد علامة لا يخلو من نظر! وقد تبع فيه غيره» وهو مبني على قول 
المتكلمين أن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض قائلين: إن الفعل من 
أجل غاية معينة يكتمل صاحبه بوجود تلك الغاية» والله جل وعلا منزه 
عن ذلك؛ لأنه غني لذاته الغنى المطلق. والتحقيق أن الله يشرع الأحكام 


.)۳۱۸-۳۱۷ /۱( ”شرح الكوكب المنیر“‎ )١( 
.)۳١۳ /۲( ”نزهة الخاطر“‎ )0( 


۳ يأتي إن شاء الله بيان مذهب أهل السنة قريبّاء أما النفى المطلق لتأثير العلل والأسباب» فهو 


زلر" 0020202000001 أخطاءالأصوليين#العقيدة | 
من أجل حِكم باهرة» ومصالح عظيمة» ولكن هذه المصالح في جميع ذلك 
راجعة إلى المخلوقين الذين هم في غاية الفقرء والحاجة إلى ما يشرعه لهم 
خالقهم من الحك» والمصالح» وهو جل وعلا غني لذاته الغنى المطلق 
جات رتال عق کل ا لی ضاذلة کاله .اه 

قلت: والدافع للأشعرية» ومن قال بقولهم في عدم إطلاقهم للفظ 
العلةء أنهم يفرون من القول بآن ها تأثيرًا في الأحكام» بل يبالغون في 
إنكار تأثير العلل في الأحكام» وإنا معاشر أهل السنة السلفيين 4 
ليس شيء مؤئرًا في شيء» ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعله مؤثر 
فيه» فكل من المؤتّر» والمؤثر -بفتح الثاء» وكسرها- موجود E‏ الله 
ا . هن 

وأطلق بعضهم الخلاف في التسمية» وقال: إن الخلاف في ذلك لفظي 
لا معنوي» والصواب أنه معنوي» وإلا لم يصطلحوا على شيء بغير فائدة 
يقصدونهاء فإن ذلك من محض العبث والله المستعان". 


فصل اشتراطهم إرادة الأمر 


قال الإمام الشنقيطي طد: إن قيل: ما الحكمة في أمره بشيء» وهو 
يعم أن د يريك وقوعه كوئاء 0 


.)۲۷٠١ص( ”مذكرة أصول الفقه"‎ )١( 
.)5 0-79 /٤( ”شرح الكوكب المنير؟‎ )۲( 
وانظر ما يأتي في (ص‌۱۳۹-۱۳۷)‎ 0 


[ فصل شاطهم إرادة الامو ل 

فالجواب: أن الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق» وتمييز المطيع من غير 
المطيع» وقد صرح تعالى بهذه الحكمة» فإنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده 
مع أنه لم يرد وقوع ذبحه بالفعل كوئًا وقدرًا.... وبأن الحكمة في ذلك 
ابتلاء إبراهيم حيث قال: # إرى هلدا هو البلا لين © [الصافات: »]٠١١‏ 
فظهر بطلان قول المعتزلة أن لا يكون أمرًا إلا بإرادة وقوعه» وقد جرم 
ضلاهم هذا إلى قوهم إن معصية العاصي ليست بمشيئة الله؛ لأنه أمر 
بتركهاء ولم يرذ إلا التزام الذي أ با لان الأو ا بكرن ااال 
بإرادة» فنسبوا إليه تعالى العجز» واستقلال الحادث بالفعل دونه سبحانه 


(۱) 


وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا اه. 

قلت: وقد صرح بهذا المذهب الفاسد أبوالحسين البصري المعتزلي فيا 
نقله عنه صاحب ”آراء المعتزلة الأصولية“ حيث قال: قال أبو الحسين 
البصري: والفعل الواقع على وجه دون وجه يحتاج عند أصحابنا إلى 
إرادة”" .اه. 

فقال أهل الاعتزال: إن الإرادة من لوازم الأمرء فلا يكون الأمر أمرًا 
بمجرد الصيغة» وإنما بإرادة حادثة» وبه صرح القاضي عبد الجبار» وأن 
الأمر لا يكون أمرًا لصورته» ولا لسائر أحواله» وإنما يكون أمرًا لإرادة 
الآمن من المأمون جا اروا فجي أن لا ركون أمدا إلا بإرادة المأموو 


(۱) «مذكرة أصول الفقه" (ص0٠9١).‏ 


0 «”آراء المعتزلة الأصولية“ (ص١١5).‏ 


”ا أخطاء الأصوليين 34 العقيدة 


عقدنا فصلا فى ذلك. 


روا ا رع يعمل اا ا 

© أنهم يقولون إنه مريد بإرادة حادثة موجودة لا في محل! واله 
تعالى لم يزل متصمًا بصفات الكبال» ولا يجوز أن يعتقد أنه سبحانه وصق 
بصفة بعد أن لم يكن متصمًا بها؛ لأن صفاته تعالى صفات كال» وفقدّها 
صفة نقص» ولا يجوز أن يكون قد حصل له كال بعد أن كان متصفًا 

© يلزم من القول بخلق الإرادة أن تكون جميعٌ صفاته تعالى مخلوقة, 
وذلك صريح الكفر. 

© إن الإرادة صفة لله» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة» فلا يتصور 
انفصال تلك الصفات عنه؛ لأن صفاته جل وعلا ليست غيره» وإذا كان 
سبحانه غير حادث» فكيف تكون سات خاد اه 

قال الإمام العمراني حَدّكُد: اضطرب القدرية -المعتزلة- في توجيه أمره 
تعالى لإبراهيم ذبح ولده» واختلفواء فنهم من قال: إنما أمره الله تعالى 
بمقدمات الذبح» ولم يأمره بنفس الذبح» بل صار إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مستشعرًا لورود الأمر بالذبح» ولذلك قال الله تعالى: َد 


43 
ل ہے الح سم 5 
صدقت: الرؤنا 7 [الصافات: .]١٠١6‏ 


0 ”آراء المعترلة الأصولية“ (ص۲۲۷-۲۱۱)» ”شرح الطحاوية“ (ص٤۲٠-۷١١).‏ 


فصل اشتراطهم إرادة الأمر اا 

ومنهم من قال: إنما أمر بالذبح» وأن إبراهيم -عليه السلام"- كان 
كلما فرى المذبح من جانب» اِلْتَحَمَ ما فراه» فعلى كلا الأمرين» فقد فعل 

00 ۶ 

إبراهيم ما أمر به .اه. 

قلت: هذان قولان قال م) المعتزلة ليفروا من قضية النسخ قبل 
التمكن من فعل امامو به © ومن قضِية الا بالشىء » e‏ إرادة وقوعه » 
وقد صرح جماعة من المعتزلة بأن الله تعالى لا يأمر إلا بما يريد وقوعه. 
ومنهم الزخشري ف کشافه؟» ومنهم القاضي عبد الجبار» وغيرهما. 

قال الزخشري: e:‏ م رأى ٤‏ الليلة الثالثة»› فهم بنحره » فسمّي يوم 
النحر.... وقد بذل وسعه» وفعل ما يفعل الذابح من بطحه على شقه» 
وإمرار الشفرة على حلقه» ولكن الله سبحانه جاء بما منع الشفرة أن تمضى 
فيه» وهذا لا يقدح في فعل إبراهيم اسیا ألا ترى أنه لا يسمى عاصيّاء 
ولا مفرطاء بل يسمى مطيعّاء ومجتهدًا كا لو مضت فيه الشفرة» وفرق 
الآوداج» وأخيرف الدم» ولیس هذا من ورود النسخ على الما مواق به قبل 
الفعل» ولا قبل أوان الفعل في شيء كا يسبق إلى بعض الأوهام حتى 
يشتغل بالكلام فيه" .اه. 


4 


() في المطبوع ( رضي الله عنه ) وما أثبتناه أولى و الله أعلم 
(0) «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار“ (318-1711//15). 


0 «الكشاف؟ )۳٠۹/۳‏ ”التميهد“ لأبي الخطاب الحنبلى (١/5؟7١)‏ ”نفائس الأصول“ 
.)1١07١ /۳(‏ 


أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


مذهب أهل السنة! 


قال الإمام الشنقيطي قر : اعم أن التحقيق في هذا المبحث أن 
الورادة نوعان: إرادة شرعية دينية» وإرادة كونية قدرية» والأمر الشرعي 
إنما تلازمه الإرادة الشرعية الدينية» ولا تلازمه الإرادة الكونية القدرية» 
فالله أمر أبا جهل مثلًا بالإيمان» وأراده منه شرعَاء وديئّاء ولم يرده منه 
كونّاء وقدرًاء إذ لو أراده کوئا لوقع یلو مك اه مآ اشا [الأنعام: 
۷ ولو شتا کیا کل یں هُدَسْهًا# [السجدة: »]1١‏ « ولو سا 
2 لْجَمَعَهَمَ عل لدی 4 [الأنعام: o‏ .اه. 

قال الموفق ابن قدامة شّكَرِ: ...» ودليل آخر: أن دليل الأمر ما 
ذكرناه عن أهل اللسان» وهم لا يشترطون الإرادة» ودليل آخر أننا نجد 
الأ ا ع اراد اه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جفا:...» وإرادته قسان: إرادة أمر 
وتشريع › وإرادة قضاء وتقدير» فالقسم الأول إنما يتعلق بالطاعات دون 
المعاصي » سواء وقعت أو لم تقع كا في قوله: بيد اله لِمْبَيَنَ كك 
ودی سکن رین من تنگم ووب علب # [النساء: 2...]11 وأما 
القسم الثاني: وهو إرادة التقدير» فهي شاملة لجميع الكائنات» غيطة 
بجميع الحادثات» وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى 
الأول كا في قوله تعالى: # ممن برد أله أن يَهْدِيَهُ يشخ درم لإسكي 


(1) «مذكرة أصول الفقه" (ص‌۱۹۰). 
(0) ”نزهة الخاطر» (58/5). 


فصل اشازاطوم إرادةالامر ا 
5 5 أن مقا خملل دده صَيّقَا حرجا 3 [الأنعام: »...]٠٠١‏ وهذه 
الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات» والمعاصي دون ما يحدث»› کا 
أن الأولى تتناول الطاعات حدثت» أو ل تحدث...» فن نظر إلى الأعبال 
بهاتين العينين كان بصيرّاء ومن نظر إلى القدر دون الشرع» أو الشرع 
دون القدر كان أعور» مثل قريش الذين قالوا: 9# لو سآ آل مآ رڪ 

IGA‏ و امنا م 0 [الأنعام: ٨۸‏ قال الله: #حدَك 
گب اريت ين لهت حَقَّ داو اتا فل هل ڪڌ ڪم ين علو شرج 
ا ن كبرت إلا طن مإ أ إلا رة 4 [لأعام: »)٠١‏ فإن هؤلاء 
اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده وكونهء وهي الإرادة القدرية» فقد أمر 
به» ورضيه دون الإرادة الشرعية» ثم رأوا أن شركهم بغير الشرع مما قد 
شاء الله وجودهء قالوا: فيكون رَضْيّهء» وأمر بهء قال اللّه: هكذا كذب 
الذين من قبلهم بالشرائع من الأمرء والنهي حتى ذاقوا بأسناء قل عندك 
من علم فتخرجوه لنا بأن الله شرع الشرك» وتحريم ما حرمتموه» إن تتبعون 
في هذا إلا الظن» وهو توهكم أن كل ما قدره فقد شرعهء وإن أنتم إلا 
خرصون » أ : تكذبون» وتفترون بإبطال شريعته» قل فللّه الحجة البالغة 
على لم أ 


4 


قال الإمام ابن أبي العز جيشد: ومنشأ الضلال التسوية بين المشيئة» 
والإرادة. وبين المحبة» والرضی › فسوی الجبرية. والقدرية› ثم اختلفواء 
فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه . وقدره. فيكون محبويًا مرضيًا. وقالت 


() «الفتاوى الکبری“ (۲/ ۲۸-۲۷) ط دار القام. 


[ لى*7 22000001 أخخطاءالاصونيين.#العقيية | 
القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله» ولا مرضية» فليست مقدرة» 
ولا مقضية» فهي خارجة عن مشيئته» وخلقه» وقد دل على الفرق بين 
الح و اا و وا ا اه 

قلت: وقد رد الإمام حى بن أبي الخير العمراني ماله على القدرية 
المعترلة فيا استدلوا به» وذكروه من التحريف» والتأويل في شأن ني الله 
إبراهيم ا فقال: الوجه الثالث: أنه لو كان المأمور به هو مقدمات 
الذبح الذي فعلهء لا احتاج إلى الفداءء وقد قال الله: # وقديكة يتم 
عَظِيِرٍ 8 [الصافات: /إ١٠١].‏ 

وأما الجواب عن قول من قال: إنه قد قطع حلقه. ولكن كلا قطع 
شيئًا التحم. أن يقال: لا يستحيل ذلك بقدرة الله تعالى» ولكن لو كان 
ذلك کا ذكرء لأخبر الله عنه؛ لأنه من الآيات الباهرة» فقد أخبر عن 
صبر إبراهيم وولده» وهذا أولى بالإخبارء وأيصًا فلو كان كذلك لا 
اختاج إل الفداء» لأنه قد قعل ما أمر بت٠‏ ودل عل أن الله مبان 
آمر بما لم يرد وقوعه» ما روي في الصحاح أن الني تيد قال: «فرض الله 
على أمتي ليلة المعراج خمسين صلاةء فلا لقيت موسى بن عمران اكل 
قال: ما فعل معك ربك؟ قلت: فرض على أمتي خمسين صلاة. فقال: ارجع 
إلى ربك. فاسأله التخفيف. فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراجعته» فنقص 
منهم خمسّاء فا زلت أتردد بين ربي وبين موسی اليكل حت جعلها خمسّاء 
فقال موبى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا تطيق ذلك. 


0 «شرح الطحاوية“ (ص١5605-150).‏ 


[فصل حدهم الطاعة وعلاقتها بالإر و 
فقال: إني أستحى من ربيء فإذا النداء من عند الله: ألا إني قد أمضيت 
فريضت » وخففت عن عبادي» وجعلت الحسنة بعشرة أمثالهاء هي خمس. 
وهن خمسون» ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد...''2)» هذا الخبر 
إنما يؤمن به من يؤمن بمعجزات الني بد القرآن» والإسراء»ء أما القدرية 
فإنهم يردون الإسراء»ء وما فيه من الأحاديث كا ردوا المعجزة في القرآن» 
وبأنه لشن کلام ا 


أهم. 


فصل حدهم الطاعة وعلاقتها بالإرادة 


قال الإمام ابن النجار الفتوحي جَدّقر: وأما الطاعة» فهي 3 
الامو أي : 8 لامور به على وفاق اوش به » و المعتزلة: 
فزافقة الإرافة " اه 


قال الجرجاني: هي موافقة الأمر طوعًاء وهي تجوز لغير الله عندناء 


قلت: والدافع للمعتزلة في حدم الطاعة بأنها موافقة الإرادة؛ لأنهم 


() الحديث أخرجه البخاري من حديث أنس بلفظ مقارب» وكذا أخرجه غيره. انظر فتح الباري 
(005/1) برق .)۳٤۹(‏ 

(0) ”الانتصار“ (۲/ ۳۲۲-۳۲۱). 

0 «شرح الكوكب المنير“ )786/١(‏ ”التمهيد" لأب الخطاب )1۳/١(‏ ”الإحكام“ للآمدي 
)١1١ (‏ ”نهاية الوصول"؟ للصفي اندي (7/ .)۸٠١‏ 

() ”التعریفات“ (ص٠١5١).‏ 


زلر | 020202020000 أخطاءالاصوليين#العقيدة | 
يقولون: إن الأمر لا يكون أمرًا بمجرد الصيغة. بل لابد من إرادة الأمرء 
فعلى هذا يكون معنى حدم الطاعة أنها موافقة إرادة الأمر» هكذا زعمواء 
وقد أوضحنا فساد مذهبهم في اشتراط الإرادة في فصل مستقل”"» والله 
المستعان. 


فصل اختلافهم في الأمر هل هو عين النهي عن ضده 

قال الإمام الشنقيطي لَلتكُ: والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر 
كون المأمور به معيّئّاء وكون وقته مضيقًا.... أما إذا كان غير معين» 
مر بواحدة من خصال الكفارة. فلا يكون ہا عن ضده...» والذي 
يظهر أن قول المتكلمين» ومن وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء عين 
النهي عن ضده مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسان: نفسى» ولفظي ء 
وأن الأمر النفسى هو المعنى القاتم بالذات» المجرد عن الصيغة» وبقطعهم 
النظر عن الصيغة» واعتبارم الكلام النفسبي» زعموا أن الأمر عين النهي 
عن الضد» م أن متعلق الأمر طلب» ومتعلق النهي ا ومهذأ يظهر 
أ الأمز الس عن النهى .عن عند وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على 
زعم أن هق هو الخطاب النفسى القائم بالذات المجرد عن الصيغة» 
ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نبيًا عن الضد أن يكون الأمر نفسيًا 
يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة» وجزم ببناء هذه المسألة على 


)1( انظره ٤‏ (ص358) من هذا البحث. 


فصل اختلافهم 2 الأمر هل هو عين النهي عن ضده 
الكلام النفسي صاحب «الضياء اللامع“"» وغيره...» لأن هذا من المسائل 
التى فيها النار تحت الرماد؛ ولأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل» 
0 أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف» 
والألفاظ...» وهذا يقتضي أن ألفاظ كلات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب 
راتوالا رض" ف 


وقال العبادي جششد: اتفق الجميع على اختلاف مفهوم الأمرء والنهي. 
ولا خلاف بينهم على أن صيغة الأمر تخالف صيغة النهي» وإنما الخلاف 
في أن الشيء المعين إذا طلب بصيغة الأمر المعلومة (افعل) هل يكون الأمر 
نبيًا عند ضدهء أو مستلزمًا له؟ بمعنى أن الأمر النفسى يصدق عليه أنه نمي 
عن ف أ 

قال الآمدي کا ومعنى كونه نبيًا عن الأضداد من جهة المعنى 
عندهم أن صيغة الأمر تقتضي إيجاد الفعل» والمنع من كل ما يمنع 


)€( 
منه .أه. 


وقال الإمام ابن القيم حِلدّهُر:... الوجه الثالث عشر: وهو أن الأمر 


)١‏ هو أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق الزليطني» القروي» المغربي» المالكي نزيل 
تونس يعرف ب حلولو القروي» أشعري العقيدة» مترجم في ”الضوء اللامع؟ )7151-179/١(‏ 
”توشيح الديباج؟ (ص07) ”هدية العارفين؟ )٠١١ /١(‏ «كشف الظنون" 2»)097/١(‏ وغيرهاء 
وقد ترجمته في كتابي ”التحفة الندية في طبقات الأصوليين العقائدية". 

(0) ”مذكرة أصول الفقه" (ص٦۲۷-۲).‏ 

۳ ”الشرح الكبير على الورقات» (۱/ .)١١7-1١8‏ 

0) «الإحكام للآمدي؟ (۲/ .)۱۷١‏ 


أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


بالشيء نبي عن ضده من طريق اللزوم العقلي» لا القصد الطلبي» فإن 
الأمر إنما مقصوده فعل المأمورء فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه 
مقصودًا لغيره» وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء هل هو نبي عن 
ضده» أم 3 

فهو نبي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصدء. والطلب» وكذلك 
النهي عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنهء 
وكونة شقلا بضده جا من - جهة اللزوم العقلي» لكن إنما هى عا يضاد 
ما أمر به كا تقدم» فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في 
الموضعين. 

وحَرْف المسألة: أن طلب الشىء طلب له بالذات» ولا هو من ضرورته 
باللازم» والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات» ولفعل ما هو من ضرورة 
الترك» والمطلوب في الموضعين فعل» وكف» وكلاهما أمر وجودي"". اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حدقر:... إذا فعل المأمور به» فإنه لابد 
من ترك أضداده» لكن ترك الأضداد هو من لوازم فعل المأمور به ليس 
مقصودًا للآمر بحيث أنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا على فعل 
الأضداد التي اشتغل بهاء وكذلك المنهي عنه مقصود النهي عدمه» ليس 
مقصوده فعل شيء من أضداده» وإذا تركه متلبسًا بضده كان ذلك من 
ضرورة التراد" 


)١(‏ «الفوائد» لابن القيم (ص5؟7). 
(Y)‏ ”جموع الفتاوی“ ,)077-07١/1١١(‏ 


فصل اختلافهم 2 الأمر هل هو عين النهي عن ضده 

وقال الشيخ ابن بدران جهد:... إذا علم ذلك» فإن مبنى المسألة أن 
القائل لآخر: تحرك. أمر بالحركة قطعًاء ولكن هل يلزم من جهة المعنى أن 
يكون يا عن ضده الذي هو السكون, ام لا؟ 

فقالت المعتزلة: إن الأمر بالقيام مثلا لا يفهم منه النهي عند ضدهء لا 
بدلالة المطابقة» ولا بالتضمن» ولا بالالترام» لجواز الأمر بالشيء مع 
ذهول الآمر عن ضده حينئنٍ يحصل بحم الضرورة إذ القيام مثلا لا يكون 
إلا بترك القعود» ولو فرضنا عدم الذهول» فإن دلالة اللفظ على النهي عن 
ضده حينئذٍ يحصل بحك الضرورة إذ القيام مثلا لا يكون إلا بترك القعود لا 
أنه يكون بحك ارتباط الطلب به» بل هو من باب ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب غير مأمور به» فطلب السكون بالنسبة إلى نفسه أمرء وإلى 
الحركة نبي . 

وحاصله: أن قول القائل لآخر: 3. يقتضي النهي عن ضد القيام بحم 
الضرورة» وغيرهم يقول: يقتضي النهي عنه بدلالة التضمن؛ لأن (3) معناه 
مطابقة تم ولا تقعد مثلاء وهذا القول... حكاه إمام الحرمين في «الشامل". 
وقال قوم منهم المصنف: الأمر بالشيء نبي عن أضداده من حيث المعنى لا 
ال آل ى عا بطويق ‏ لاسرا ا يته :وف ذلك التزاني. لا 
لفظي كله بمعنى واحدء وهو أن قوله: ق. غير قوله: لا تقعد. وقوله: تحرك. 
غير قوله: لا تسكن. لفظا ومعبئ» لکن يلزم من قيامه أن لا يقعد» ومن 
الحركة أن لا يسكن» لاستحالة اجتاع الضدين» وهذا القول نقله صاحب 
«الإفادة؟ عن أكثر أصحاب الشافعي» واختاره الآمدي» والفخر الرازي» 


أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


)0 
وأتباغه .أه. 


وقال الإمام ابن النجار الفتوحي جشا: وعن باقي المعتزلة ليس نبيًا عن 
ضده بناء على أصلهم في اعتبار إرادة النهي» وليست معلومة. اه 

قلت: عَم مما تقدم أن هذا القول مبني على زعم الأشاعرة» ومن 
وافقهم عليه أن الأمر لا صيغة له! وإنما هو قائم بالنفس» فالأمر عندهم 
هو النهي من هذا الوجهء فاتصافه بكونه أمرّاء ونمهيًا كاتصاف الكون 
الواحد بكونه قريبًا من شيء بعيدًا من شيء! ولتقريب الفهم في ذلك» 
تقول: لو أن رجلا قال لآخر: لو طلبتَ من ولدك أن يرفع هذه الصخرة 
من طريق الناس» فإن هذا الوالد قبل أن يطلب من ولده ذلك الطلب» 
يجد في نفسه هذا الطلب» وفي ذلك الحين -بزعمهم- يكون واحدًا لا 
ينقسم إلى أمرء وهي» وخبرء واستخبارء فإذا تلفظ بالكلام» إما أن 
يقول: ارفع الصخرة. فهو أمر. وإما أن يقول: لا تدع الصخرة. فهو نهي. 
أو :اقول طلت مني فلان أن أخبرك أن ترفع الحجرء أو الصخرة من 
طريق الناس. وهذا الأخير بمعنى الخبرء وتقدم ذكر بطلان القول بانقسام 
الكلام إلى نفسي» ولفظي» وهو قول الأشعرية» ولقائل أن يقول: إنا قد 
رأينا المعتزلة» والأشعرية يتفقون في القول أن القرآن ليس كلام الله 
تعالى» وإنما هو مخلوق» فلاذا أنكر المعتزلة على الأشعرية هذه القاعدة 
-أعني الأمر بالشيء- وقالوا: ليس الأمر بالشيء نهيًا عن ضده لا 


(1) «نزهة الخاطر» .)١۳٤-۱۳۳/۱(‏ 
) ”شرح الكوكب المنير؟ (۳/ 617). 


a 
بالمطابقة» ولا بالتضمن» ولا بالالترام» وبالغوا في نفي ذلك» ونفي كلام‎ 
النفس» والمؤدى واحدء وأن كلا منهم قائل بأن القرآن مخلوق”"» فلاذا‎ 
لها هد “اللاي ؟‎ o ak 
والجواب ما تقدم من كلام ابن النجار الفتوحي أنهم -أي: المعترلة-‎ 
قائلون باعتبار الإرادة» وليست معلومة» واللّه المستعان» وهو المادي إلى‎ 


الصراط المستقيم» واللّه أعم. 


فصل زعمهم أن المباح مأمور به 


زعم الكعبي من المعتزلة أن لا مباح في الشريعة» وزعمه هذا بناه على 
مقدمة فاسدة» وهي: قوله إن كان. ترك المحرّم يحصل بالتلبس بفعل 
ا فن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» خف ن 
ماح شيل :إلا A o‏ ناكا Sg N‏ 

قال الإمام الموفق ابن قدامة جشقد: المباح غير مأمور به؛ لأن الأمر 
استدعاء» وطلب» والمباح مأذون فيه» ومطلق له غير مستدعى» ولا 
0 وتسميته تجوّزء فإن قيل ترك الحرام مأمور به» والسكوت المباح 
ay o‏ 

قلنا: فليكن المباح واجبًا إِذاء وقد يترك الحرام إلى المندوب» فليكن 
و وقد يترك الحرام بحرام آخرء فليكن الشيء حرامًا واجباء ولتكن 


() الأشاعرة قائلون بذلك في الحقيقة» وإن أظهروا خلاف ذلك. 


أ خطاء الأصوليين 2 العقيدة 


الصلاة حرامًا إذا تحرّم بها من عليه الزكاة» وهذا باطل”".اه. 


قلت: وقد نسب الشيخ ابن بدران الخلاف في المسألة إلى الخلاف 
اللفظي» وليس كذلكء. لكن قد يقول قائل: ما علاقة ذلك بالمعتقد؟ 

والجواب عن ذلك: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جشل:...» والمقصود 
هنا الفرق بين مالا يتم الوجوب إلا به» وما لا يتم الواجب إلا بهء فا لا 
يتم الواجب إلا به» كقطع المسافة في الجمعة» والحج. ونحو ذلك» فعلى 
المكلف فعله باتفاق المسلمين» لكن من ترك الحج. وهو بعيد الدار عن 
مكة» أو ترك الجمعة» وهو بعيد الدار عن الجامع» فقد ترك أكثر مما ترك 
قريب الدارء ومع هذا فلا يقال: إن عقوبة هذا أعظم من عقوبة قريب 
الدار» والواجب ما يكون تركه سببًا للذم» والعقاب» فلو كان هذا الذي 
لزم فعله بطريق التبع مقصودًا بالوجوب» لكان الذم» والعقاب لتاركه 
أعظم» فيكون من ترك الحج من أهل المندء والأندلس أعظم عقابًا من 
تركه من أهل مكةء والطائف.... فلا كان من المعلوم أن ثواب البعيد 
أعظم» وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عقاب القريب نشأت من هاهنا 
الشبهة هل هو واجب» أو ليس بواجب؟ 

والتحقيق: أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي» لا بطريق قصد الآمرء بل 
الآمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه» وإن كان عاًا بأنه لابد من 
وجودهاء وإن كان من يجوز عليه الغفلة» فقد لا تخطر بقلبه اللوازم» 
ومن فهم هذا انحلت عنه شبهة الكعبي: هل في الشريعة مباح. آم لا؟ 


.)177-1١71١/1( ”نزهة الخاطر“‎ )١( 


(فصل زعمهم أن اياج ماموربه ااا 

TT‏ في الشريعة؛ لأنه ما من فعل يفعله العبد 
من المباحات إلا وهو مشتغل به عن محرم» والنهي عن المحرم اران 
أضداده» فيكون ما فعله من الباحات هو من أضداد المحرم المأمور 


(1) 


e 
قلت: وقد حكى بعضهم أن مأخذ الكعي هو قاعدة الأمر بالشيء عين‎ 
النهي عن ضدهء والنهي عن الشيء عين الأمر بضدهء أكد ذلك إمام‎ 
الحرمين مَّلشنْه حيث قال: مما يتعلق بالمناهي الرد على الكعي في مصيره إلى‎ 
أنه لا مباح في الشريعة» وبنى ذلك على أن كل فعل يشار إليه فهو في‎ 
عينه ترك لمحظورء وترك المحظور واجب» فلا شيء على هذا إلا ويقع‎ 
واجبًا من جهة وقوعه تركًا لمحظورء وإن قيل: تارك الزنا بالقعود كتاركه‎ 
بالقيام» فليس يتنع فرض واجب غير معين من أشياء» وتعيينه إلى خيرة‎ 
المخاطب. وسبيل مكالمته ينبني على ما تنجّز الفراغ منه الآن» وقد... مضى‎ 
الأوافرة إذ تكلمنا ف ان الأمر بالشيء له ان نيا عن أضداده‎ ٤ 
المأمور به بما يكشف المقصود في ذلك.‎ 


وحاصل القول ف هذه المسالك» رد لامر إلى القصد» ا من 


إل عن الزنا أله يكون الزنا ع يكون ضد ی ا فا لاحات 
رة ما بد الأباحةة وس نتفود و وال عات وا عدن أن 


الكعبي ينكر ذلك» ونحن لا ننكر أن المباحات تقع ذرائع إلى الانكفاف 


( ”درء تعارض العقل والنقل" .)۲٠٤-۲۱۳/۱(‏ 
في المطبوع (بصد)ء ولعل الصواب ما أثبتناه» واللّه أعل. 


[ ل۸ أخطاءالأصوليين#العقيدة | 
عن المحظورات. 

والذي يوضح ما نحاول أن الزنا محظور لنفسه» وهو ترك للقتل» 
فليكن محظورًا من حيث إنه زناء واجبًا من حيث إنه ترك للقتل» ومن لم 
يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامرء والنواهي» فليس على بصيرة في وضع 
الشريعة» ثم إنكار الإباحة هجوم عظيم على الإجماع» فإن الكعبي ورهطه 
مسبوقون بإجماع الأمة على الإباحة .اه. 

قلت: كنا قد عقدنا فصلا تكلمنا فيه عن قاعدتهم (الأمر بالشيء عين 
النهي عن ضده)» وذكرنا أن مبنى هذه القضية زعم الأشعرية» ومن 
وافقهم أن الباري جل جلاله لا يتصف بصفة الكلام اللفظي» وإنما 
يتصف بالكلام النفساني» وذكرنا هناك الرد عليهم» وقوّى مذهب الكعبي 
ابن برهان بناء على تقدير صحة من قال: إن النهي عن الشيء ذي 
الأضداد أمر بواحد منها'".اه. 

وقد قدمنا فساد هذا الزعمء وقد يقول قائل: ذكرتم أن الكعبي قال ذلك 
بناء على قاعدة أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده» فهل هو قائل با 
في تلك القضية» أو هو قائل بتقسيم الكلام إلى لفظي» ونفسي؟ 

والجواب: آنا لم نرم ينقلون القول بذلك إلا عن القائلين بكلام 
النفس» ومن وافقهم» ولم ينقل -فيا رأينا- عن الكعبي ذلك» ولكن 
يمكن القول بأن إمام الحرمين قال .ذلك من باب أن قوله يستلزم الإقرار 


,.)٠١١-1١١١ /١( «البرهان في أصول الفقه‎ )١( 


() «المسوّدة" (ص08) «الإحكام للآمدي" .)١755/1١(‏ 


فصل قول الأشعرية إن العموم ليس له صيغة تخصه 
بالقاعدة السالفة» واللّه تعالى أعم. 


فصل قول الأشعرية إن العموم ليس له صيغة تخصه 

قال ابن النجار الفتوحي جشا: وللعموم صيغة تخصه عند الأتمة» 
والظاهرية» وعامة المتكلمين...» وقالت الأشعرية: لا صيغة للعموم”".اه. 

قلت» ومنشاً زعم الأشعرية هذا بناء على زعمهم أن الكلام النفساني 
ليس له صيغة» فليس هو صوت وحرف» فهو لا يختلف» وقد تقدم 
الإشارة إلى هذا في الكلام عن صيغة الأمرء والنهي» ونحو ذلك في فصول 
متعددة» والله المستعان. 

وكذا قالوا في كل أنواع الخطاب ليس له صيغة تخصه؛ لأن هذا مبني 
على جعلهم الكلام النفساني هو الأصل» وأن الكلام اللساني مجرد دال 
على ما في النفس» واللّه أعل. 


فصل اختلافهم هل يعم الخطاب الغائب والمعدوم 


قال ابن النجار الفتوحي لَلدهُد: ويعم الخطاب غائباء ومعدومًا حالته 


إذا وجدء وكُلّف في الكلام النفسى» بل هذه خاصة باللفظ اللغوي؛ 


(0) شرح الكوكب المنیر (۳/ .)۱١۹-۱۰۸‏ 


( ل۸۸ أخطاءالأصوليين #العقيدة | 

ولأننا مأمورون بأمر النبي يدي وحصل ذلك إخبارًا عن أمر الله تعالى 

عند وجودناء فاقتضى بطريق التصديق» والتكذيب» وأن لا يكون قسي 
ا 3 يعمه الخطاب إلا بدليل امه 


قال الآمدي جتقر: الخطاب الوارد شفاهًا في زمن الني ميد والأوامر 
العامة كقوله تعالى: يي الاس #ه الا 0 و# انها ل 
اموا © [البقرة: ۲۷۸]» ونحوه» هل يخص الموجودين في زمنه» أو هو عام 
هم ولمن بعدهم اختلفوا فيه» فذهب أكثر أصحابناء وأصحاب أب حنيفة» 
والمعتزلة إلى اختصاصه بالموجودين في زمن رسول الله َد ولا يثبت 
حكمه في حق من بعدهم إلا بدليل آخر. 

وذهبت الحنابلة» وطائفة من السالفين» والفقهاء إلى تناول ذلك لمن 


9 ريج 000 | 
وجد بعد عصر الني ا 


فصل اختلافهم في تكليف المعدوم 


ويعنون بالمعدوم من و هل يكلف فهو داخل 2 التكليف أم 
لا؟ ومحل الخلاف في ذلك اختلافهم في كلام الباري جل جلاله» هل هو 


.)759 /۳( «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 
¥277 «الإحكام لاد‎ (۲) 


0 يأتي التنبيه على ذلك في الفصل بعده. 


[فصل اختلافهم بتكيف السوم ا 
أزلي قدي نفساني» أم لا؟ 

قال الزركشي للتّقد: المعدوم الذي تعلق العلم بوجوده مأمور عندنا 
بالأمر الأزليء خلافًا للمعتزلة» وأصل الكلام في هذه المسألة أن أصحابنا 
لا أثبتوا الكلام النفسي» وأن الله تعالى لم يزل آمرّاء ناهيّاء مخبرّاء قيل 
عليهم من قبل الخصم القائلين بحدوثه: إن الأمرء والنهي بدون المخاطب 
عبث» فاضطرب الأصحاب في التخلص من ذلك على فرقتين: 

أحدها: إن المعدوم في الأزل مأمور على معنى تعلق الأمر به في الأزل 
على تقدير الوجود» واستجاع شرائط التكليف» لا أنه مأمور حال عدمه. 
فإن ذلك مستحيل» بل هو مأمور بتقدير الوجود» بمعنى أنه يجوز أن 
يكون الأمر موجودًا في الأزل» ثم إن الشخص الذي سيوجد. بعد ذلك 
يصير مأمورًا بذلك الأمرء وهذا مفرع على إثبات كلام النفس» ولم يقل 
به إلا الأشاعرة» هكذا نقلوه عن الشيخ أبي الحسن» منهم ابن القشيري. 

قال إلكيا: تعلق الأمر على تقدير الوجود منعه الأكثرون» وجَوَّرَهُ 
الأشعرية»ء بل أوجبوه؛ لأن أمر الله قديمء ولا مخاطب أزلاء وأنكر 
المعتزلة مستمسكين بأن الأمر طلب» ولا يعقل الطلب من المعدوم» فقيل: 
هذا الطلب لا متعلق له» فإن المعدوم يستحيل أن يكون مخاطبًاء أو 
متعلماء فإنه نفي» وإذا قلت: النفي متعلق. فكأنك قلت: لا متعلق. 
فقيل لهم: المعدوم كيف يكون مأمورًا به» ولا يجوز أن يكون متعلمًا؟ 
قلنا: هذا مبني على أصلنا. 


فقيل: هذا أمرء ولا مأمور. قلنا: هو بتقدير أمرء فإن الطلب من 


Ea‏ أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


الصفات المتعلقة» فلا يثبت دون متعلقه أصلاء كالعم لا يثبت دون 
المعلوم» والكلام الآزلل ليسن: تقديرًا::: 

وقد عظم النكير في هذه المسألة على الأشعري. حت انتهى الأمر إلى 
انكفاف طائفة من الأصحاب عن المذهب» منهم أبو العباس القلاضسي. 

ثانيها: قالت إنه كان في الأزل آمرًا من غير مأمور» ثم لما استقرء 
وبقي صار المكلفون بعد دخوطم في الوجود مأمورين بذلك الأمر» وضربوا 
لذلكامنالا؟ وهو أذ ن إذا ی ود رل ا ل 
لبعض الناس: إذا أدركتٌ ولدي» فقل له: إن أباك كان يأمرك بتحصيل 
العام. فهاهنا قد وجد الآمرء والمأمور معدوم حتى لو بقي ذلك الأمر إلى 
أوان بلوغ ذلك الصبي لصار مأمورًا به...» وأجاب بعضهم على أصل 
الأشاعرة بأن كلام الله إِنما هو الخبرء والخبر في الأزل واحدء لكنه 
يختلف إضافته بحسب اختلاف الأوقات» وبحسب ذلك تختلف الألفاظ 
الدالة عليه كا في العم. فإنه صفة واحدة تختلف باختلاف المعلومات. 

ولعل الأشاعرة إنما ذهبوا إلى انحصار كلام الله في الخبر لهذا 
الو ك 

قال ابن النجار الفتوحي كر : ولا يكلف معدوم حال عدمه إجماعًاء 
ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره.... كالصغير» والمجنون» ولا يحتاج إلى 
خطاب آخر عند أصحابنا -أي: أهل السنة- وحكي عن الأشعرية» وبعض 


() «البحر المحيط" /١(‏ ۳۷۹-۳۷۷). 


ل لكك BE‏ 
الشافعية» وحكاه الآمدي عن طائفة من السلف» والفقهاء. 

وفي المسألة قول ثانٍ» ونسب للمعتزلة» وجمع من الحنفية أن المعدوم 
الال مق له 0 فوا بإنذار ال E‏ وقول من قال 
إذا امتنع خطاب الصبى» والمجنون» فالمعدوم أجدر» ضعيف؛ لأنه فهم 
عن الحنابلة تنجيز التكليف» و يعلم التعليق › وأن حک الصبى. 


قال المخالفون: تكليف تكليف ولا مكلف محال! رَد بأن هذا مبني على التقبيح 
العقلي» ثم بالمنع 2 ا كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله . 


ويناديه» ومن الموصى » والواقف» حقيقة؛ لأنه لاا بحسن ف اھ 


قلت: وقدمنا في الكلام عن حد الحم الشرعي مذهب أهل السنةء 
الله المستعان. 
فصل عدم تفريقهم بين الإرادة والمحبة 


قال ابن النجار الفتوحى طَلّْكم:...» ومشيئة الله سبحانه وتعالى 
وإرادته ليستا بمعنى حبته» ورضاه» وسخطه» وبغضه» فيحب ويرضى ما 
أمر به فقطى وخلق كل شىء بمشيئته تعالى» فيكون ما يشاء لمشيئته› وإن 


(۱) ”شرح الكوكب المنير" (0195-6011/1). 


۹ أخطاءالاصوليين العقيدة | 
كان قد لا يحبه»ء وهذا مذهب أنثمة السلف من الفقهاءء والمحدثين» 
والصوفية» والنظار» وابن كلاب. 

ثم قالكد المعترلة: هو ل حب الكفر والفسواق». .و العصيان: ف 
يشاؤه» وأنه يكون بلا مشيئة. 

وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك» فهو يحبه» ويرضاه» وأبو الحسن» 
وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء» وذكر أبو المعالي الجويني أن أبا الحسن أول 
من. خالف .السلف في هذه المسألة» وأما سلف الأمة» وأمتهاء وأكابر 
الفقه» والحديث» والتصوف» وكثير من طوائف النظارء كالكلابية, 
والكرامية» وغيرهم» فيفرقون بين هذاء وهذاء ويقولون: إن الله تعالى 
يحب الإيمان. والعمل الصالح» ويرضى بهء كا يأمر به» ولا يرضى 
بالكفر» والفسوق» والعصيان» ولا يحبه. کا لا يأمر به» وإن كان قد 


)1( 
0 .أه. 


يشاؤ 

قال الإمام ابن أبي العز مشا: ومنشاً الضلال التسوية بين المشيئة» 
. والإرادة» وبين المحبة» والرضى» فسوى الجبرية» والقدرية» ثم اختلفواء 
فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه» وقدره» فيكون محبوباء مرضيًا. وقالت 
القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية» فليست مقدّرة 
ولا مقضيّة» فهي خارجة عن مشيئته» وخلقه» وقد دل على الفرق بين 
ال وا ا و ا 


.)٣۲۰-۳۱۸ /۱( ”شرح الكوكب المنیر“‎ )١( 


(0) ”شرح الطحاوية" (ص١557-501).‏ 


و13 ككل ل إل 

قال الإمام الشنقيطي للأكد: وقد جرم ضلالهم هذا إلى قولهم إن 
معصية العاصى ليست بمشيئة اللّه؟ لأنه أمر بتركهاء ولم يرذ إلا الترام الذي 
أمر به؛ لأن الأمر لا يكون إلا بإرادة» فنسبوا إليه تعالى العجزء 


AU SES‏ “دونه ee‏ رمال عن ذلك غلرا كيرا "امه 


فصل قولهم بتكليف المحال 

هكذا يترجم الأصوليون لهذه المسألة (تكليف بالمحالء» أو با لا 
يطاق)» وقد أنكر شيخ الإسلام هذا الإطلاق» فقال: ليس في السلف»› 
والأئمة من أطلق القول بتكليف مالا يطاق» كا أنه ليس فيهم من أطلق 
القول بالجبرء وإطلاق القول بأنه يجبر العباد كإطلاق القول بأنه يكلفهم 
مالا يطيقون. هذا سلب قدرتهم على ما أمروا به» وذلك سلب كونهم 
فاعلين» قادرين...» ولهذا كان المقتصدون من هؤلاء -يعني الأشاعرة» 
ومن قال بقولهم- كالقاضي أبي بكر الباقلاني» وأكثر أصحاب أبىي الحسن» 
وكا جمهور من أصحاب مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» كالقاضي أبي 
يعلى» وأمثاله يفصلون في القول بتكليف مالا يطاق.... فيقولون: تكليف 
مالا يطاق لعجز العبد عنه لا يجوزء وأما ما يقال إنه يطاق للاشتغال 
بضده» فيجوز التكليف.... وهذا متفق عليه بين المسلمين» بل عامة 
الأمر» والنهي هو من هذا النوع» لكن هل يسمى هذا تكليف مالا 
يطاق؟ فيه نزاع. ۰ ظ 


.)١9٠ «مذكرة أصول الفقه" (ص‎ )١( 


لر أنخطاءالاصوليين ج العقیدت 

قيل: إن العبد لا يكون قادرًا إلا حين الفعل» وأن القدرة لا تكون 
إلا مع الفعل» كا يقوله أبوالحسن الأشعري. وكثير من ثُظَارٍ المثبتة 
للقدر» فعلى قول هؤلاء كل مكلف فهو حين التكليف قد كَل مالا 
يطيقه» حينئذ وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت 
الفعل» ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله بضدهء وعدم القدرة المقارنة للفعل› 
لا لكونه عاجرًا عنه» أما العاجز عن الفعل كالزين العاجز عن المشي» 
والأعمى العاجز عن النظرء ونحو ذلك» فهؤلاء لم يكلفوا بما يعجزون 
عنه» ومثل هذا التكليف لم يكن واقعًا في الشريعة باتفاق المسلمينء إلا 
شرذمة قليلة من المتأخرين اذعوا وقوع مثل هذا التكليف في الشريعة, 
ونقلوا ذلك عن الأشعري› وأكثر أصحابه» وهو خطأ ع دا 

قال الإمام الطحاوي جفغد: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقونء ولا 
. يطيقون إلا ما كلفهم. 

قال الشارح -ابن أبي الغز- جشد:...» قال الله تعالى: ل مُكَز 
آله ًا إلا وها © البقرة: 186]ء وقال: ل ييف بت إل 
2 [الأنعام: »]٠١١‏ وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف مالا يطاق 
جائز عقلاء م تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرعء أم ص واحتج من 
قال بوروده بأمر أبي لحب بالإيمان. فإنه تعالى أخبر أنه لا يؤمن» وأنه 
سيصلى نارًا ذات لحب. فكان مأمورًا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا 
تكليف بالجمع بين الضدين» وهو محال. 


() ”مجموع الفتاوى؟ (۸/ 110-179). 


[ فصل قوتهم يتكليت الحا ل 

والجواب عن هذا بالمنع» فلا 9 بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يۇمن› 
والاستطاعة التى بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة» فهو غير عاجز عن 
1 الإيمان» فا كُلّف إلا ما يطيقه» كا تقدم في تفسير الاستطاعة» 
ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: 9 لون اسما مولا إن كسم مدق # 
[البقرة: »]۳١‏ مع علمهم بذلك» ولا المصورين يوم القيامة «أحيوا ما 
خلقتم)» وأمثال ذلك؛ لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعلهء 
ويعاقب تاركه» بل هو خطاب تعجيز. 

وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: 4 ربا ولا تيتا ما كا طَافَّةَ 
1 پد چ [البقرة: 785]؟ لأن نحميل مالا يطاق ليس تكليفاء بل يجوز أ 
عمل ا ا وت 

وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه» وإن كنا 
مطيقين له على تجشم» وتحمل مكروه» قال: فخاطب العرب على حسب ما 
تعقل» فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك. وهو 

بق الذالك 6 لكت قل عل ولا عون فى الك أن يكلفة. هنل 
جبل» بحيث لو فعل يثئاب» ولو امتنع يعاقب» کا أخبر سبحانه عن 
نفسه أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء ومنهم من يقول: لا يجوز تكليف 


الممتنع عادة دون الممتنع لذاته؛ لأن ذلك لا يتصور وجوده» فلا يعقل 
الأمر به بخلاف هذا. 


() الحديث أخرجه الشيخانء فهو عند البخاري برة .»)0915١(‏ ومسم برق )۲۱٠۸(‏ من حديث 


زلرةة ]02020200000000 أخطاءالاصوليين.#العقيدة | 

ومنهم من يقول: مالا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف مالا 
يطاق للاشتغال بضده» فإنه يجوز أن يكلف به» وهؤلاء موافقون للسلف»› 
والآئمة في المعنى» لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق» لكونه تاركًا 
له مشتغلا بضده بدعة في الشرع. واللغة» فإن مضمونه أن فعل مالا 
يفعله العبد لا يطيقه. 


وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة -التي هي الاستطاعة وهي القدرة- لا 
تكون إلا مع الفعل» فقالوا: كل من لم يفعل فعلّاء فإنه لا يطيقه» وهذا 
خلاف الكتاب» والسنة» وإجماع السلف. وخلاف ما عليه عامة 
العقلاء.... وقوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. أي: ولا يطيقون إلا ما 
أقدرم عليه وهذه الطاقة هي التي نحو التوفيق لا التي من جهة الصحةء 
والوسع. والتمكن» وسلامة الآلات".اه. 

قلت: وما أحسن ما أورده الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية المذكورة 
آنفا» فقال جَلثه: قوله تعالى: ربا ولا نَمل عتا إضرًا کنا سماد 


0 


77 
رم 7 


على لذب من ن ڳه [البقرة: [۸٦‏ الآية» أي : لا تكلفنا من الأعال 
الشاقة» وإن أطقناها كا شرعته للأم الماضية قبلنا من الأغلال» والآصار 


١‏ قال ابن أي العز: ولا يصح ذلك؛ لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به» لكنه سبحانه يريد بعباده 
اليسرء والتخفيف.... فلو زاد فيا كلفنا به لأطقناه» ولكنه تفضل عليناء ورحمناء وخفف 
عنا.اه. نفس المراجع. 

0 ”شرح الطحاوية“ (ص٤٤٤-۷٤٤).‏ 


[ فصل اختلافهم ‏ الأمرباللوجود ل 
آل كافج جا اف ) 

قلت: وقد أفرد الإمام ابن أبي العز كلامًا حسنًا في شرحه للطحاوية 
في الكلام عن قول الإمام الطحاوي وتفه (والاستطاعة التي يجب بها 
الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق» تكون مع 
الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة» والوسع» والتمكن» وسلامة 
الآلات» فهي قبل الفعل» وما يتعلق الخطاب. وهو كما قال تعالى: ل 
EDS‏ وسا 4 [البقرة: 7885" . اه 

فيمكنك مراجعتهء فلولا خشيتنا الإسهاب» والإطالة لنقلناه بحرفهء 
فهو كلام رصين» ومفيدء فلا يفوتتك يا طالب الهدى. 


فصل اختلافهم فى الأمر بالموجود 
قال ابن النجار الفتوحى جنَكر: واختلف العلاء في صحة الأمر بالفعل 
الموجودء والأصح عدمها'".اه. 
قال المجد ابن تيمية متَقد: لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابناء ذكره 
القاض › وابن عقيل › والجمهور. وأجازه بعص المتكلمين.... وهذه تشبه 
إرادة الموجودء ومحبة الموجودء وتشبه مسألة افتقار الموجود إلى المؤثر» وأن 


)00( ”تفسير ابن كثير" الآية (7857) من سورة البقرة. 
() ”شرح الطحاوية“ (ص۳۲٤-٤٤٤).‏ 
0 ”شرح الكوكب المنیر“ .)٤۹٥ /١(‏ 


أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


عل الأفتقان الأمكان أو التدويف: 


قال ابن عقيل: هذا ينبنى على أصل قد بان بهذا الفصل أن أصحابنا 
ذهبوا إليه» ودانوا به» وهو أن الأمر بالمستحيل لا يجوز خلافًا 


ع )0( 
للآشعرية .اه. 


الك وضووة اللنزالة يداد لو امن اليك (القيك أن اعد اعد ند 
طريق الناس» فامتثل العبد» ثم عاد السيدء فقال: خذ الصخرة من طريق 
الناس» فهل يصح عقلاء وشرعًا أن يتكرر فعل هذا العبد لشيء قد 
أحدثه! 

وهذا لا يجوّزه إلا الذين قالوا بتكليف مالا يطاق» واللّه تعالى أعل. 

قال الإمام الشنقيطي جَدّْقد: قال المؤلف -أي: الموفق ابن قدامة-:... 
أن يكون معدومّاء ما ال موجود. فلا يمكن إيجاده.ء فيستحيل الأمر يفوي 
إيضاح معنى هذا الشرطء أنه يشترط في المطلوب المكلّف به أن يكون 
الفعل المطلوب معدومّاء فالصلاة» والصوم المأمور بها وقت الطلب لابد 
أن يكونا غير موجودين» والمكلف ملزم بإيجادهها على الوجه المطلوب» أما 
الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به كا لو كان صلى الظهر هذا اليوم 
بعينه صلاة تامة من كل جهاتهاء فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها 
التي أداها على أكمل وجه؛ لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة» 
والفرض آنا حاصلة» فيكون تناقصضّاء ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل 


0 «المسودة" (ص ١‏ 6). 


قلت: ولا يرد على هذا قوله تعالى: اياجا الى اتن الله # 
[الأحزاب:١]»‏ ولا قوله تعالى: #8 ييا ان اموا َامِنُوأ باه وَرَسُولِوء # 
[النساء: +18]ء ولا قوله تعالى: 98 ياي ألَدنَ ءَامَنُوا افوا اه حى تان و 
و ل وات مسلون 4 [آل عمران: »]٠١*‏ ونحو ذلك» فإن هذا ليس فيه 
الأمر بما هو حاصل» بل المراد الأمر بالدوام على تلك الحال» والله 


0 


أعلم ٠.٠‏ 
فصل اختلافهم فى تكليف المكره 

وقبل بيان هذا الفصل » د ينبغي أن يُعْلمْ أنهم يقسمون المكره ه إلى قسمين: 

أحدها: الملجئ › ويقصدون به من فعل شيئًا لم ت تبق له فيه قدرة» ولا 
اختيار» آي: ف دفع هذا الفعل› فيكون حاله كالمفعول به » كمن ألقى 
من شاهق على شخص فقتله» فهذا لا يدخل في التكليف اتفاقاء إلا على 
قول من يجوز تكليف مالا يطاق. 

ثانيها: غير الملجئ» وهو من لم يسلب الاختيار» وإن كان بالتهديد 
الالء أو مال أو العرطن فقن هذا اغلات :اه 


(1) مذكرة أصول الفقه (ص٥أ).‏ 


49 المرجع السابق. 
”الإحکام للآمدي» (۱/ .)٠٥٤‏ 


أخطاء الأصوليين 24 العقيدة 

قال الإمام أبو المظفر السمعاني حَدّكُد: فأما المكرهء ففعله داخل تحت 

التكليف؛ لأنه يقدر على تركه بأن يستسلم لما حف به» وهذا بخلاف حركة 

المرتعش لا يوصف بأنه مكره عليها؛ لأنه لا يقدر على تركهاء فالإكراه لا 

ينافي العلم» والقصدء. فلا ينافي دخول فعله تحت اقتداره» واختياره» وإذا 
كان فعله مع الإكراه تحت اقتداره» واختياره» فم يسقط التكليف. 


وقال بعض المتكلمين: إن فعل المكره لا يدخل تحت التكليف» وليس 
هذه الطائفة تعلق إلا ادعاؤهم فد الاختيار» قالوا: ولا تكليف مع عدم 
لار 

وربا يقولون إنه غير مريد لا أكره عليه» ولا قَصْدَ له» فصار فعله 
كفعل النائم''".اه. 

قال ابن السبكي: والصواب امتناع تكليف الغافل» والملجأ. وكذا 
المكره على الصحيح» ولو على القتل» وإثم القاتل لإيثاره نفسه" .اه. 

قلت: وقد زعم المعتزلة أنه لا يكلف بناء على اشتراطهم الاختيار 
مطلقّاء وبنوه على أصلهم» فقالوا: إن الغرض بالتكليف تعريض المكلف 
للثواب» والمحمول على الشيء لا يثاب عليه» فإنه يمتنع تكليف المكره 
لعدم وجود مصلحة له في هذا التكليف” .اه. 


)۱( «قواطع الآدلة؟ .)۲١۷-۲٠٠١ /١(‏ 
00 ”تشئيف المسامع" (۱/ .)١6‏ 


0 راء المعتزلة الأصولية" (ص95؟و598). 


فصل ب2 العلاقة بين التكليف بالمحال وقضية الواحد بالشخص أو العين عاد 

قلت: ولعلهم بنوه على قاعدتهم القول بالتقبيح › والتحسين العقليين › 
ومن جوز تكليف المحال قال بأنه مكلف» وهذا أحد عامل الخلاف» غير 
أن الأشعري نقل عنه فيها قولان نقلها ابن التلمساني» قالوا: والفرق أن 
للتكليف هناك فائدة» وهي الابتلاء» وهنا لا فائدة له» وبنى الخلاف 
بعضهم على تكليف مالا يطاق» والله أعل ".اه. 

وقد يكون الحامل هم الخلاف في القَدَره فإن الجبرية جوزوا تكليف 
المكره مطلماء وقابلهم القدرية المعتزلة فنفوا ما أثبته الجبرية بشدةء والله 


أعلم. 


فصل في العلاقة بين التكليف بالمحال وقضية الواحد بالشخص 
أو العين 


واحد. قال الإمام الشنقيطي مَلَمْه: وقول المؤلف -أي ابن قدامة-: 
واحد إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع» وإلى واحد بالعين» 
أي بالعدد... قال الشنقيطي: أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من 
كون بعض أفراد الواحد فيها حرامًا وبعضها حلالا بخلاف الوحدة بالعين 


)1( 7"قواطع الآدلة»؟ (۲۱۷/۱) ”شنيف المسامع" )٠١١-٠١١/١(‏ «البحر المحيط“ )8*0١/١(‏ 
”سلاسل الذهب“ (ص١٤٠).‏ 


02020200001 أخطاءالاصوليين العقيدة | 
قاد يكن أن .كوت ا يفص الاو جر اومتها ساد كدي اه 
قال ابن النجار الفتوحي جفشل: والفعل الواحد بالشخص فيه تفصيل» 
فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبّاء وحرامّاء لتنافيههاء إلا عند من 
عور تكليف المخال عقلا وشرغًا. 
وأما القائلون بامتناغه شرعًا لا عفلاء فلا يجوزونه». تمسكا بقوله: تعالى: 
«لا کف أنه تنا ل وُسعها 4 [البقرة: 7...]08" اه. 


قال المجد ابن تيمية مَدُقد: السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب 
إلى الله محرم على مذاهب علاء الشريعة» وقال أبو هاشم من المعتزلة: إن 
الود ٠ل‏ ف تالحر اليد اه 

قال الأنصاري جيفل: فأما أن تتحد فيه الجهة حقيقة» أو حكيًا كا إذا 
تساوياء فذلك الاجتاع مستحيل» فإنه يلزم الإتيان به» وعدم الإتيان به 
وهو جمع بين النقيضين» فهذا التكليف تكليف بالنقيضين» وليس هذا من 
قبيل فسخ المؤبد؛ لأنه يرتفع هناك الحكم المؤبدء فالحك المتحقق واحدء 
وهاهنا الكلام في الاجتماع» ثم ترق» وقال: بل تكليف محال” .اه. 


قلت: ومبنى الخلاف في هذه المسألة هو اختلافهم في تكليف مالا 


(1) «مذكرة أصول الفقه" (ص۳-۲۲؟)» وانظر ”كشف الساتر»" (١/١١؟)»‏ و«المسوّدة" 
( ص٤‏ ۷۹-۷). 

() ”شرح الكوكب المنیر“ (۳۹۱/۱). 

0 «المسودة» (ص 75). 

.)٠١5 /١( ”فواتح الرحموت"‎ )( 


فصل اختلافهم 4 جواز التكليف بالفعل قبل حدوته 


00 5 0 


فصل اختلافهم في جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه 


قال ابن النجار الفتوحي لَدكُد: ويصح التكليف بالفعل حقيقة قبل 
حدوثه. قال الآمدي: واتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه 
سوى شذوذ من أصحابنا. 

قال ابن عقيل: إذا تقدم الأمر على الفعل كان أمرًا عندنا على الحقيقة. 

قال القاضي عبد الوهاب المالكي: نقل الأكثرون أنه حقيقة» نقله ابن 
قاضي الجبل. 

وقيل: أمر إعلام» وإيذان لا حقيقة» وضعّفه إمام الحرمين في 
”البرهان؟ بعد أن نقله عن أصحاب الأشعري بما معناه أنه يلزم نحصيل 
الحاصل» وأنه لا يرتضيه لنفسه عاقل. 

وقال قوم منهم الإمام الرازي: لا يتوجه الأمر بأن يتعلق بالفعل إلزامًا 
إلا عند المباشرة له» وذكر بعضهم أن هذا القول هو التحقيق» إذ لا قدرة 
عليه إلا حينئذ. 

وما قيل من أنه يلزم عدم العصيان بتركه؟ 

فجوابه أن اخلام قبل المباشرة على التلبس بالكف عن الفعل المنهي 


أهل الكبائر في النار في (ص١١١).‏ 


لاو أخطاء الأصوليين 4 العقيدة 


ذلك الكف عنه. 


وهذا جواب عن سؤال مقدّر على هذا القول الأخير تقديره: أن القول 
به يؤدي إلى سلب التكاليف» فإنه يقول لا أفعلٌ حتى أكلف» والفرض أنه 
لا يكلف حت يفعل. 

وجوابه: أنه قبل المباشرة متلبس بالترك» وهو فعل» فإن كف النفس 
عن الفعل فقد باشر الترك. فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة مباشرته 
للترك» وذلك بالفعل» وصار الملام على ذلك» وهذا جواب نفيس أشار 
إليه أبو المعالي في مسألة تكليف مالا يطاق”".اه. 

قلت: والمعترلة يرون أن الفعل الحادث في حال حدوثه ليس مأمورًا 
به» وهذا ما قرره القاضي عبد الجبار حيث قال: يجب أن يكون تعالى 
آمراء ومريدًا من المكلّف الفعل قبل حال الفعل» كا يجب أن گنه من 
الفعل قبل حالهء ويُعرّفه حال الفعل قبل وقته» وكذا قال أبو الحسين 
البصري: وعندنا أن الام لا وزان يبتدئ به حال الفعل» بل لابد من 
تقدمه قَدْرَا من الزمان يمكن من الاستدلال به على وجوب المأمور به» أو 
كونه مرعيًا فيه» ويفعل الفعل في حال وجوبه فيه» ولا يجوز تقدمه على 
ذلك إلا لغرض» ويجوز أن يتقدم على ذلك الغرض مصلحة» ولا فرق بين 
أن يكون المأمور متمكنًا من الفعل من حين الأمر إلى وقت الفعل» أو 
غير متمكن من حين الأ اف 


() ”شرح الكوكب المنیر* (40-497*/1). 
4 «آراء المعتزلة الأصولية“ (ص۲۷۷)» وعزاه «للمغنى" 1/11 و”المعتمد» - 


(فصل قوتهم بالاستحسان ا 

قلت: وصورة المسألة أنه لو م العبد بالقيام» وني حال قيامه قال له 
السيد: قُمْ! فهل يكون متثلا لهذا الأمرء أم لا يكون كذلك؟ 

والمأخذ العقدي من هذه القضية هو أن الجبرية قالوا: لا قدرة له إلا 
حين الفعل» وقد فَرّعها إمام الحرمين الجويني على القول بتكليف مالا يطاق 
كما سبق بيانه» واللّه أعم. 

قلت: ومن قال بأن الأمر المقارن للفعل هو أمر إعلام» وإيذان» لا 
حقيقة» تقدم أن إمام الحرمين قد ردّهء وصورة المسألة: لو هم العبد 
بالقيام» وفي حال قيامه قال له السيد: الآن أوجبت عليك القيام. قال 
إمام الحرمين بأنه يلزم تحصيل الحاصل» واللّه المستعان. 


فصل قولهم بالاستحسان 


وقبل الشروع في الكلام عن هذا الفصل ينبغي التنبيه على: 

© أن القول بإنكار معنى الاستحسان مطلقا غير صحيح» کا أنه لا 
يجوز القول بحجيته مطلمًا أيضًا. 

© أن الاستحسان الذي ننقده في بحثنا هذا هو ما كان مبنيًا على 
العقل المحض الذي لا يعضده دليل شرعي معتبر» فالمعنى الباطل هو ما 
ستحسنه المجتهد بمحض عقله. وبهواه دون الاستناد إلى شيء من أدلة 


,.)١؟9ل-١55/١((‎ = 


TT‏ ار ا 
الفرريعة لمرو" اف 
المشهورة عن المعتزلة. ومن جرى مجراهم » ولذلك قال الومام الشافعى: إا 


الا شان او اهم 


وقال الإمام الشنقيطي جسشد: وبطلان هذا ظاهر؛ لأن المجتهد ليس له 
الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء...» فلا يمكن الحم له بالقبول حتى 
يظهر ويُغرض على الشرع”".اه. 

وقد تقل عن الإمام أحمد مله أنه كان ينكرهء ويقول: إنه قول 
الحنفية نستحسن هذاء وندع القياس ما يزعمون أنه الحق بالاستحسان» 
وآنا اذخ :الج تحديف جات ول اف عل 

فقال المعتزلة -ومن جرى مجراهم من الحنفية» وبعض الجعفرية-: إن 
العقل يمكن أن يستقل بإدراك حسن الأشياء وقبحها بالنظر في صفات 
الشيء» وما يترتب عليه من النفع» والضررء ولذاء فإن الإدراك لا 
يتوقف على وساطة الرسل» وتبليغهم» فحسن الفعل وقبحه عقليان لا 
شرعيان» وأن حك الله يكون وفق ما تدركه العقول من حسن الأفعالء 
أ قبحهاء فا رآه العقل -في زعمهم- حسئاء فهو عند الله حسنء» 


اھ 


(1) «مجموع الفتاوى" (57/54). 

() ”الرسالة“ فقرة رتم )١575(‏ ت أحمد شاكر. 
) «مذكرة أصول الفقه“ (ص5١).‏ 

() ”شرح الكوكب المثير" /٤(‏ 570). 


(فصل قوتهم بالاستحسان 7 
ومطلوب من المكلف فعلهء ومع الفعل المدح والثواب» ومع المخالفة 
الذم» والعقاب» وما رآه العقل -في زعمهم- قبيحّاء فهو قبيح عند الله 
ومطلوب من المكلف تركه» ومع الترك المدح والثواب» ومع الفعل الذم 
والعقالت اك 

فالحم الشرعي في نظرم لا يأتي إلا موافمًا لما أدركه العقل من الحسن› 
والقبح» فا أدرك العقل حسنه جاء الشرع بطلب فعله» ولا يكن أن 
يطلب تركه» وما أدرك العقل قبحه جاء الشرع بطلب تركه» ولا يكن أن 
يطلب فعله» وما لم يدرك العقل حسنه» أو قبحه كا في بعض العبادات 
وكيفياتهاء فإن أمر الشارع» ونهيه يكشفان عن حسن» أو قبح هذا النوع 
من الأفعال» فالشرع -في زعمهم- مؤيد للأحكام العقلية» ومبين 
للأحكام الشرعية التي لم يدركها العقل» وبنوا على هذه القضية القول 
بتكليف المرء قبل البعثة» وقبل بلوغ الدعوة إليه.... بل الأمرٌ من ذلك 
والأطم أنهم حكّموا العقل في إثبات مسائل الأسماء والصفات» فقالوا 
بعدم إثباتها لكون العقل قد أدرك قبح ذلك» فذهبوا إلى التعطيل» ول 
يتوقف الأمر على ذلك فقط» بل جرم هذا إلى لزوم تكفير القائل با 
استقبحوه بعقولهم من الاعتقادات» ومسائل الأحكام من الكبائر» ونحوها 
حتى ولو كان هذا المكلف جاهلا بحم ذلك الشيء المحرّم.اه. 


() ”الإحكام للآمدي» .)6١/١(‏ 


a‏ ا ا 
فصل إنكارهم تبوت النسخ والقول بالبداء 


قال الإمام الشنقيطي حَدُّه:.... واعم أن النسخ لا يلزمه البداءء 
الذي هو الرأي المتجدد؛ لأن الله يشرع الحك الأول وهو يعم أنه سينسخه 
في الوقت الذي تزول مصلحته فيه» وتصير المصلحة في الناسخخ”".اه. 

قال الآمدي طْثَقْر: والبداء هو ظهور الشىء بعد خفائه”".اه. 


قال الشنقيطي مدّْهُل:.... وقد أنكر قوم النسخ. وهو فاسدء ولا شك 
أن النسخ... جائز عقلاء وأنه لا يلزمه البداء» وواقع شرعًاء والدليل قوله 
تعالى: 45 ما E‏ اة 4 : [١‏ وقوله تعالى: # وَإِدَا بدلا ٤ای‏ 
مات ٤ای‏ # [النحل: "٠۰١‏ 

قال الزركشي لتقد:.... وذلك خلافًا لليهودء والرافضة القائلين بأن 
النسخ يلزم البداء» فأنكر اليهود ثبوت النسخ لعدم جواز البداء» وقالت 
الرافضة بجواز البداء لثبوت النسخ» والجميع كفر .اه 

قلت: وقد يقول قائل: هذا أبو مسلم الأصفهاني أنكر النسخ! 

والجواب عن ذلك: أن إنكار أبي مسل الأصفهاني النسخ» معناه أنه 
ميل إلى أنه تخصيص في الزمن» لا رافعٌ للحك...» وهو معنى النسخ عند 


)١(‏ «مذكرة أصول الفقه“ (ص57). 
)۲( ”الإحكام للآمدي“ .)٠١9/5‏ 
0 ”مذكرة أصول الفقه“ (ص*۷). 
(8) «البحر المحيط؟ .)۷١ /٤(‏ 


0 إذ قالوا بأنه كشف مدة العبادة بخطاب ثانِ» أو بيان لانقضاء 
زمن الحك الأول .اه 


ومذهب الأشعرية في النسخ أنه يؤدي إلى جواز البداء؛ لأن اللفظ 
بطبيعته عندم لا يدل على استغراق الأعيان والأزمان حتى يقترن به دليل 
[عليه]”" يخصه» ولفظ العموم في الأزمان لا يقترن به ما ينسخ بعضه؛ 
لآن النسخ لا يكون إلا بدليل منفصل عن المنسوخ متأخر عنه» فلابد في 
قوله أن يدل دليل أنه قصد إيجاب العبادات في عموم الأوقات» ثم يدل 


دليل آخر على النسخ ".اه 


فصل إنكارهم وقوع النسخ قبل التمكن من الفعل 

والخلاف في هذه المسألة مبني على إثبات الحكمة لله تعالى» وهل يأمر 
الله تعالى بما لا يريد» وهو قول أهل السنة» وقد وافقهم في ذلك بعض 
الأشعرية» وأما المعتزلة فقد منعوا ذلك بناءً على أصلهم الفاسد في اشتراط 
إرادة الآمرء وإنكار الحكمة الناشئة من نفس الأمرء وقد وافقهم طائفة 
من أصحاب أحمدء كأبي الحسن التميمي على أصلهم » وهو عندهم كاشف 
عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مثبت لحسن الفعل» وأن الأمر لا 


.)١149/١( «نزهة الخاطر“‎ )١( 


() هكذا في المطبوع» ولعل الصواب حذفهاء والله أعل. 
© «البحر المحيط؟ (5/ .)۷١‏ 


| 0202000000 آخطاءالاصوليين #العقيدة | 
يكون إلا بحسن" 

والمعتزلة يرون أن نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها لا يجوز» وقد 
نص على ذلك أبو الحسين البصري المعتزلي» فقال: أما الشيء قبل وقته 
فغير جائز عند شيوخنا المتكلمين» واستدلوا لقولهم بأن الله عز وجل لو 
قال لنا في صبيحة يومنا: صلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة» وقال 
د الور 3 ان ع كرو لشن كتين بهار لكان الأب 
والنهي قد تناولا فعلا واحدًا على وجه واحد في وقت واحد صدرا من 
مكلف -بكسر اللام- إلى مكلف -بفتحها- وفي تناول النهي ما تناوله 
الأمر على الحد الذي تناوله من غير انفصال دليل» إما على البداءء وإما 
على القصد إلى الأمر بالقبيح» والنهي عن الحسن» وكل ذلك لا يجوز 
فيمتنع جواز نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها. 

وقالوا أيضًا: إن نسخ الأمر قبل التمكن من امتثاله يفضي إلى خلوه 
من الفائدةء والأمر بلا فائدة عبث» والعبث على الله تعالى محال .اه 

وقد يقول قائل: قد علمنا أن من الجكم الباهرة في النسخ التخفيف 
على العباد» هذا إذا بلغ المكلفين الحكم قبل ورود الناسخ كا في شأن 
فسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول جلد فا الحكمة في فسخ الأمرء 
أو العبادة قبل التمكن من فعلها؟ 

والجواب عن هذا السؤال» يقول الإمام الشنقيطي مَادَنْه: إن الحكمة 


0 «مجموع الفتاوی؟ )١50 /١5(‏ ”أضواء البيان؟ (۳/ 774). 
9 ”آراء المعتزلة الأصولية“ (ص 55 5)» وعزاه إلى ”المعتمد“ .)71/177/١(‏ 


فصل اختلافهم 4 جواز نسخ التلاوة ويقاء الحكم 
في الأمر الأول هي الابتلاءء هل يتهيأ للامتثال» ويُظهر الطاعة فيا أمر 


ودليل هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم اة بذبح ابنه» فإنه فسخ 
عنه ذبحه قبل التمكن من فعلهء وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي 
ابتلاؤه هل يتهيأ لذبح ولده؟ فتهي لذلك» وتلّه للجبين» ولذا قال الله 
تعالى: ل إت هدا هر الكو لين 4 [الصافات: 1٠١‏ # ومَدَيْكَةُ بِذِبج 
عير [الصافات: »]٠١١‏ وهذا واضح كا ترى» وأقوال من منع هذاء 
وحججهم ظاهرة البطلان» فلا نطيل الكلام بها..." 

قلت: وهذه المسألة مبنية على -زعمهم- أن الله لا يأمر إلا بما يريد 
ولا ينهى إلا عا لا يريدء وقد بسطت القول في ذلك في غير هذا الموضعء 
والله المستعان. 


فصل اختلافهم في جواز نسخ التلاوة وبقاء الحكم 


ر هم في إنكار نسخ التلاوة» وبقاء الحم أنهم يرون أن ذلك 
فبیح و العقل. فإن التلاوة» والح ني زعمهم - متلازمان ؛ لان 
أحدهها تابع للآخر» ولا يتصور بقاء التابع بعد ارتفاع المتبوع , إذ كيف 


وقالوا: لو نسخت التلاوة دون الحم لأشعر نسخها بارتفاع الحم 


)١(‏ «مذكرة أصول الفقه“ (ص۷۳). 


٠ل‏ _اخطاء الاصولیین #العقيدة | 
وهذا يفضي إلى التلبيس» والتعمية على المكلف بتوريطه في اعتقاد فاسد. 

وقالوا: إن نسخ التلاوة» وبقاء الح عبث لا يليق بالشارع الحكيم؛ 
لأنه من التصرفات التي لا تعقل لها فائدة ".اه. 

قلت: وهذا جواب سقيم فليس كل تصرف لم تعقل فيه فائدة يكون 
مردودًا إلا عند المحكمين لعقولهم في الشرع! 

وقد يقول قائل: كيف يسوغ فسخ التلاوة» ويبقى الحكم. مع أن دليل 
الحم هو التلاوةء فلا يرفع الدليل ويبقى المدلول؟ 

والجواب با قاله الإمام الشنقيطي جير هو: أن نسخ التلاوة فقط 
معناه نسخ التعبد بلفظه» والصلاة به» وكثبه مع القرآن في المصحف› 
وهذه أحكام من أحكامه» فلا مانع من نسخها مع بقاء حم آخر لم 
ينسخ» وهو مادل عليه اللفظء فاية الرجم -مثلا- لا مانع من فسخ 
التعبد بهاء والصلاة بهاء وكثبها في المصحف مع بقاء حك آخر من 
أحكامها لم ينسخ» وهو رجم الزانيين المحصنينء فإن قيل: كيف الجمع 
بين قولحم هذا منسوخ تلاوة» لا حكا؛ لأنه يفهم من أن نسخ التلاوة 
منافي لنسخ الحك. 

فالجواب: أن الحم المنفي عنه النسخ في قولهم (لا حكم)) غير الحم 
الله النسخح بنسخ التلاوة؛ لأنها أحكام قد نسخ بعضها دون 


(ف4 
بعض .اھ 


() ”آراء المعتزلة الأصولية“ (ص 150-5094). 
(0 ”مذ كرة أصول الفقه" (ص۷۲). 


فصل إنكارهم النهي على وجه التخيير بين أمرين 


فصل إنكارهم النهي على وجه التخيير بين أمرين 


قال ابن النجار الفتوحي جففل:...» فأهل السنة جوّزوا النهي عن 
واحد» لا بعينه» وجوزوا فعل أحدها على التخيير» وما دام لا يعين» لا 
يجوز له الإقدام على شيء منهاء ويأتي الخلاف في كون المحرم واحدًا لا 
بعينه» أو الكل» أو معيئًا عند الله تعالى» أو غير ذلك. 

وقالت المعتزلة: لا يمكن ذلك في النهي» بل يجب اجتناب كل واحدء 
وبنوه على أصلهم أن النهي عن قبيح» فإذا ہی عن أحدها لا بعينه ثبت 
القبح لكل منهاء فيمتنعان جميعّاء ولو وَرَدَ ذلك بصيغة التخيير كا قال 
سبحانه وتعالى: و طم ع ءَاثْمًا أو ور [الإنسان: ٤اه‏ 

قلت: وكلام ابن النجار جال واضح أن المعتزلة بنوا هذه المسألة على 
قضية. التحسين» والتقبيح العقلي. وأما الآية» فإن النهي ليس على جهة 
التخييرء. بل إن ال(أو) هنا مى الوا العاطفة > بومقال المسالة هل 
أختين ووطتئهماء فإن الوطء يكون محرمًا في أحدها لا بعينه'”» والله أعل. 


(1) ”شرح الكوكب المنیر“ (۱/ ۳۸۹-۳۸۸). 


9 «القواعد والفوائد الأصولية“ (ص١١٠)‏ ”التمهید“ .)”58/١(‏ 


KDE‏ ا 
فصل إنكارهم الواجب الموسع والمخير 


والدافع هم في إنكار ذلك ما بنوه على أصلهم» وقاعدتهم» والقول 
بالتحسين» والتقبيح العقليين» فقالوا: إن القول بالتوسيع» والتخيير ينافي 
الإيجاب» وإذا كان كذلك» فهو قبيح» ولا يأمر الله تعالى بالقبيح» وقد 
أشار إلى هذا المعنى ابن السبكي حيث قال: وتحقيق هذا الكلام إنما ينتج 
أن المشتمل على الحسن المقتضي للوجوب هو أحدهاء لا خصوص كل 
منهاء فلذلك كان معنى كلامهم إيجاب أحدها على الإبهام» وإنما قصدوا 
الفرار من لفظ يوم أن بعضها واجب» وبعضها ليس بواجب» وأنه لا 
يخيّر بين الواجب» وبين غيره. 

وأصحابنا لا يراعون الحسن» والقبح» ويجوزون التخيير بين ما يظن 
أن فيه مصلحة» وبين مالا مصلحة فيه» ومع ذلك لم يقولوا بوجوب واحد 
معين» وإنما قالوا بوجوب أحدهما من غير تعيين؛ لأنه مدلول لفظ الأمرء 


)0 
.اهم. 


ومدارهم في إثبات الأحكام 

قال الفخر الرازي مَدُقَرِ: واعم أنه لا خلاف في المعنى بين القولين؛ 
لأن المعتزلة قالوا: المراد من قولنا: (الكل واجب على البدل) هو أنه لا 
يجوز للمكلف الإخلال بجميعهاء ولا يلزمه الجمع يينهاء ويكون فعل كل 
واحد منها موكولا إلى اختياره. 


.)87/1( ”آراء المعتزلة الأصولية“ (ص١57-751١) ”الإبهاج شرح المنهاج“‎ )١( 


فصل إنكارهم الواجب الموسع والمخير ما 


يتحقق الخلاف أصلا"". اه 
قلت: والحق أن الخلاف معنوي» وإلا فلم لم يقر المعتزلة بتسمية ذلك 
موسعًا» ومخيرًا. 


قال الإمام الشنقيطي جفشل: وما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع 
مستحيل» زاعًا أن التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول 
الوقت» ووسطه ينافي الوجوب» إذ الواجب حتم لا مخيير فيه» ولا يجوز 
تركه فهو باطل -أي: زعمهم بأن الواجب الموسع مستحيل- لأن الواجب 
الموسع من قبيل المبهم (المخيّر) في واحد لا بعينه'".اه. 

قال ابن بدران: ومتمسك الحنفية أن الموسع ندب في أول الوقت؛ لأنه 
يجوز تركه فیه» وکل ما جاز تركه في وقت ليس بواجب فيهء فالواجب 
الموسع يناقض الوجوب» وحيث إنه مناقض له تيقن أن يكون واجبًا في 
آخره دفعًا للتناقض. ٠‏ 

وقال في موضع قبله: ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم 
على فعله في آخر الوقت» وهو قول الأشعرية» والجبائي» وأكثر أصحابناء 
والمالكية» ولم يشترط أبو الحسين من المعتزلة العزم على الفعل في آخره. 
واختار ذلك أبو الخطاب. والمجدء وجمع» ومال إليه أبو يعلى في 
«الكفاية“» وأنكر الحنفية الموسع» وقالوا: وقت الوجوب هو آخر 


() «المحصول" )۳١۳/١(‏ بمعناهء ”آراء المعتزلة" (ص١55).‏ 
(0) ”مذكرة أصول الفقه“ (ص١١).‏ 


شاوه أخطاء الأصوليين 4 العقيدة 


الوقت.... وأما الكرخى منهم» فله قولان في المسألة.... أحدها: إن بقى 
الفاعل مكلمًا إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبّاء وإلا فنفلٌ» 
: )1( 
وهذا تعام محل النزاع .اه. 
ل إنه يلزم من ذلك عدة امون منها: 
# الحم على من أخر صلاة إلى آخر وقتهاء ثم مات قبل انتهاء 
وقتها أنه يموت عاصيًا. وقد مال إلى هذا القول أبو المعالي الجوينى» وهذا 
يعتضى تكفيره هذا الترك. غير أنهم اشترطوا سلامة العاقبة. فإذا بقى وقت 
لفعل الواجب وتركه عمدًا وسلمت عاقبته» فإنه حينئذ يموت عاصيًا في 
د اه. 
© مخالفة الوجماع على عليم العصيان ف هذه الصورة. وقد نقل 
الاتفاق على ذلك ابن الحاجب في ”بيان المختصر". والآمدي في 
الإ حکام؟» والصفى اهندي» واو هد 
قلت: وأما الإمام الشاطى مشر فقد أشار إلى أن الخلاف في هذه 
القضية مبنى على قول المعتزلة أن الأشياء ها صفات ذاتية هي التى توجب 
کون الئیء تاخز حكمً)ا خاصًا من الحسن» أو القبح. فقال رحمه الله: 


() ”نزهة الخاطر“ (۱/ .)٠٠١-۹۹‏ 
(۳) التمهید .)۲۲٤/۱(‏ 
۳ ”بيان المختصر؟ (737/1) ”الواجب الموسع" للدكتور عبد الكريم النملة. 


الخلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الفقه» كوضع الأدلة على صحة 
بعض المذاهب. أو إبطاله عارية أيضًا كالخلاف مع المعتزلة في الواجب 
المخير» والمحرم المخيرء فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل» 
وإنغا اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل...» هل الوجوب» والتحريم» أو 
غيرها راجعة إلى صفات الأعيان» أو إلى خطاب الشارع”" 


قلت: فإذا علمت ذلك عرفت 3 من الفساد الكبيرء والشر العريض 
في قاعدتهم التحسين والتقبيح العقليين» واللّه المستعان. 


فصل اختلافهم في تخصيص الأخبار والأوامر 
قال ابن النجار الفتوحىلاتّكُر: ويجوز التخصيص مطلقًا عند الأعّة 
الأربعة» والأكثرء أي: سواء كان العام أمرّاء أو نبيّاء أو خبرّاء خلاقا 
لبعض الشافعية» وبعض الأصوليين في الخبر» وعن بعضهم: وفي الأمر. 


واستدل للأول الذي هو الصحيح بأن التخصيص استعمل في 
الكقاي: والسنة. 


قال المخالف: يوم في الخبر الكذب» وفي الأمر البداء”".اه 


قال الآمدي طتّقد: اتفق ا و تخصيصه 0 أي 


() «الموافقات» (18/1). 


0) ”شرح الكوكب المنير؟ (۳/ .)707١-1779‏ 


1110 020202020000000 أخطاءالأصوليين#العقيدة | 
کین آلا حار فان قبل © القول: وات فيصن الكين ‏ ميوعت 
الكذب في الخبر لما فيه مخالفة المخير للخبر» وهو غير جائز على الشارع 

2% لق 

قلت: الجمهور يستدلون لذلك بقوله تعالى: #8 آله كين ڪل كر 4 
[الزمر: ؟1]» بأنه مخصص بأنه تعالى ليس خالقًا لنفسهء وبقوله تعالى: 
وَأوييَتَ من ڪل مى 4 [النمل: ۲۳]» بأنه مخصوص بالحس أا لم تؤت 
على نخصيص الأخبار؛ لآن ذلك من باب العام الذي أريك به ا لخصوص » 
واللّه أعلم. غير أن الذين يقولون بعدم تخصيص الأمرء قالوا بأنه يستلزم 
البداء» والخبر يستلزم الخدم وقد أشرنا ف الكلام عن النسخ أنه له 
يستلزم البداء» والذي يظهر -والله أعلم- أن ما استدلوا به على الجوازء 
بالعقل» والحس”"» والله أعام. 

ولكن مأخذ الذين قالوا بالمنع -من أهل البدع- إن ذلك يلزم منه 
البداءء وتكذيب الخبر» والله المستعان. 


(۱) «الإحكام للآمدي» (۲/ ۲۸۳-۲۸۲). 


(0) ”مذكرة أصول الفقه“ (ص9١١)‏ ”شرح الكوكب المنیر“ (۳/ 176-/1717) و(۳/ ۲۸۱-۲۷۷). 


فصل الفرق بين شكر ال منعم ومعرفته تعالى 


فصل الفرق بين شكر المنعم ومعرفته تعالى 


قال ابن النجار الفتوحيطئَكُر: ففي قول لا فرق بينها عقلاء قال 
الرازي: لا فرق بين شكر المنعم» ومعرفة الله تعالى» فمن أوجب الشكر 
عقا أوجب المعرفة» ومن لاء فلا. قال الجويني: هو عندهم من النظريات 
لا من الضروريات. قال الأرموي: في «الحاصل" هما متلازمان. 

والقول الثاني: أن الشكر فرع المعرفة» وهو قول المعتزلة» ومن 
وافقهم؛ لأن الشكر عند إتعاب النفس بفعل المستحبات العقليات» 
كالنظر إلى مصنوعاته» والسمع إلى الآيات» والذهن إلى فهم معانيهاء 
فعندهم مُذْرِكُ وجوب الشكر عقعٌ للبرهان الكلي العقلي» ومخالفوهم يقولون 
مُدركه السمع لا العقل'".اه. 

قال الآمدي للنّكُر: مذهب أصحابناء وأهل السنة أن شكر المنعم 
واجب سمعًا لا عقلاء خلافًا للمعتزلة في الوجوب العقلي...» وأن شكر 
الله تعالى عند الخصوم ليس هو معرفة الله تعالى؛ لأن الشكر فرع المعرفة» 
وإنما هو عبارة عن إتعاب النفس» وإلزام المشقة لما بتكليفها تجنب 
المستقبحات العقلية» وفعل المستحسنات العقلية» وهو فرع التحسين » 
والتقبيح العقلى '".اه. 

قال الزركشي: إن الأصحاب جعلوا مسألة شكر المنعم» والأفعال 


(۱) ”شرح الكوكب المنیر“ (۱/ .)١١۲-۳۱۱‏ 
() «الإحكام للآمدي" (۱/ ۸۸-۸۷). 


[ ]22020000 ألخطاءالاصوئيين.#العقيدة ) 
مفرّعة على التحسين» والتقبيح» وليس بيد لأمور: 

© الأول: فلأن الشكر هو اجتناب القبيح» وارتكاب الحسن» وهو 
عين مسألة التحسين» والتقبيح» فكيف يقال إنها فرعها؟ وإلى ذلك أشار 
ابن برهان في ”الأوسط“» فقال: هذه المسألة عين مسألة التحسين» 
والتقبيح» ولا نقول هي فرعهاء إذ لابد و أن يتخيل بين الفرع» والأصل 
نوع مات وي ي 

ا نقول معاشر المعترلة: إن عنيتم بالشكر قول القائل الحمد 
لله » والشكر لله فقد ارتكبتم محالاء إذ العقل لا متدي لإيجاب كلمة» 
وإن عنيتم بالشكر معرفة الله فباطل أيصًا؛ لأن الشكر يستدعي تقديم 
معرفته» وهذا قيل: اعرف الله تشكره. فإن قالوا: عنينا بوجوبه عقلا ما 
عنيتم أنتم بوجوبه سمعًا. 

قلنا: نحن نعني بوجوب شكر المنعم سمعًا امتثال أوامره» والانتهاء عن 


نوأهيه. 


قالوا: نحن أيضًا نريد بذلك الإتيان بمستحسنات العقول» والامتناع 
عن مستقبحاتهاء فقد تبين بهذا التفسير أن هذه عين مسألة التحسين» 
والتقبيح حذو القذة بالقذة» فبطلان مذهبهم هنا معلوم من تلك -أي: 
مال التقبيح والتحسين العقليين. 

© الثاني: فلأن مالا يقضي العقل فيها بشيء لا يتجه تفريعه على 
الأصل السابق» فإن الأصل إنما هو حيث يقتضي العقل هل يتبع حكمه؟ 
وإنما الأصحاب قالوا: هب أن ذلك الأصل صحيح» فلم قضيتم حيث لا 


( قصل اتكاره سن هرر 
قضاء للعقل؟ ولیس هذا تفريغا عل هذا الأصل ”.اه 


فصل إنكارهم نسخ المتواتر بالآحاد 


وهذه المسألة مبنية على القول بتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد» والتى 
جرّت البلاء على المستلينت والتي اقتضت رد السنة» وعدم اعتبار ها كرك 
الآحاد هذ المسألة. 

قال الإمام الشنقيطي مَدْكُرِ: والتحقيق الذي لا شك فيه جواز وقوع 
فسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه» والدليل الوقوع» وأما 
قوهم إن المتواتر أقوى من الآحاد» والأقوى لا يرفع با هو دونه» فإنهم 
قد غلطوا فيه غلطًا عظيًا مع كشتہم» وعلمهم» وإيضاح ذلك أنه لا 
تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منها في 
وقته”".اه. 

قلت: ثم إنه لم ينقل عن السلف أنهم كانوا يردون أخبار الآحادء 
التشريع» سو اء ف العقائد» أو العبادات» أو المعاملاات» ولا ينظرون إلى 
جهة القبول والرد» لكون ذلك آحادّاء أو متواتراء بل هذا كان عندم 


.)١١١-٠١۹ /۱( «البحر المحيط»‎ )١( 


(0) «أضواء البيان؟ (۳/ /51”). 


متساويّاء ثم إننا نقول 7 يرون اعتبار هذه القضية: هل تصفون الخبر 
الذي كان الصحابة ذخ مركم سمعونه من بعضهم البعض بأنه متواتر» أو 
افيه وار الذي > كان يسمعه الواحد منهم طم من النبى ٢‏ 
أتصفونه بأنه متواتر» أو آحاد» وذلك قبل أن يصل إلينا وقبل وجود 
الإسناد؟ أعني الصحابة م هل كانوا يعرفون هذا التقسيم؟ فإذا روى 
الخبر أحدهم لآخرء ثم تتابع الرواة باستفاضة كثيرة» فنقل هذا الخبرء فبا 
تصفونه قبل أن ينقل إليناء وما الذي كان يعتقده الصحابي الآخر الذي 
أخبر بالخبر» هل كان يسميه متواترّاء أو آحادًا؟ 

فإن قالوا: لا نصفه بالتواترء» ولا بالآحاد. فنقول: فهل كان أولئك 
الفتحابة بغتقدون أنه ا لغيره من الأخبار» والقرآن أم لا؟ 


ا سد ۳ 
إلينا بعدهم بطريق الآحاد. 

وإن قلتم: لا. قلنا: فا الحجة ف المنع؟ 
في فصل مستقل. 

فإن قال قائل: هذا الإمام الشافعي ينكر نسخ السنة الود لكونها 
أضعف سندّاء حيث قال جشر: وهكذا سنة رسول الله د لا ينسخها 
إلا'سنة لرسول اله ولى أحدت الله لرسولة فى أمن سين فة عي ها سن 


ل لالد 1 ٤‏ 1 00 ءِ 
ل أله ج لمن :فنا" اخحويف. أله اله جع نين اللاي أن له سند 
رسو صتا 0 إلية حی يبين س 


[ قصل إتكارهم سق التوتربلاحاد ا لاا 

i 5 7‏ 00 1 . ضزاته(1) 
ناسخة للتى قبلها مما يخالفهاء وهذا مذكور في سنته کرد . أه 

والجواب عن ذلك فيا نقله الزركشي مَلقَئْه عن القاضي أب الطيب أن 
للشافعي في هذه المسألة قولين» وأما الشيخ أبو إسحاق» وسليم» وإمام 
الحرمين قد صححوا الجواز. رم أنه قد نص ف القديم ء والجديد على عدم 
الجواز كما تقدم ".اه. 

قال إمام الحرمين جَدّْكد: قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ 
بالسنة» وتردد قوله في نسخ السنة بالكتاب» والذي اختاره المتكلمون 
-وهو الحق المبين- أن نسخ الكتاب بالسنة غير متنع . اه 

قلت: إن ما ثبت عن الشافعي من إنكار ذلك لم يكن بناءً على ما نفاه 
إل وات وخاد عتاشاءه بل إن عقف فصلا فاا فى كاب «الرستالة» 
بن فيه حجية خبر الآحاد» سواء في العقائد» أو غيرهاء ولذلك جزم 
مجتهدو مذهب الشافعي بالجواز كما تقدم من كلام إمام الحرمين» وغيره» 
بل كان إنكاره لذلك بناءً على عدم ثبوت فسخ ذه الصورة» أعنى قولهم 
إنه لم تنسخ آية من كتاب الله تعالى إلا ونسختها آية أخرى»ء ولم يوجد أن 
ناسخها حديث نبوي البتةع وهذا ما قرره شيح الوسلام ابن تيمية اتفه 
حيث قال:...» وبالجملة فام بشت أن شيكًا من القرآن سخ سنة بلا 
)١(‏ الرسالة برق )۳۲٤(‏ ت أحمد شاكر. 
(0) «البحر المحيط“ .)١١8/5(‏ 


0 «البرهان في أصول الفقه» (۳/۲٠أ۲).‏ 


]2200000000000 أخطاءالاصوليينالعقيدة | 
قرآن» وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى: # امیش ف الَْيُوتٍ حى 
e EE‏ کک ف سيا که [النساء: »]٠١‏ وقد ثبت في «صحيح 
8 عن النبي جر أنه قال: «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله هن 
سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم). وهذه الحجة ضعيفة لوجهين 

أحدها: أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه» فإن الله مد الحم إلى 
غاية» والنى بك بين تلك الغاية» لكن الغاية هنا مجهولة» فصار هذا 
يقال: إنه نسخ» بخلاف الغاية البينة في نفس الخطاب» كقوله: 8 ير أي 
ايام إل الل © [البترة: 189]» فإن هذا لا يسمى سحا بلا ريب. 

الوجه الثاني: أن جلد الزاني ثابت بنص القرآن» وكذلك الرجم كان 
قد أنزل فيه قرآن يتى» ثم نسخ لفظهء وبقي حکمه» وهو قوله: 
# والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز 
حكيم 2# وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة» وإجماع الصحابة. 

وبهذا يحصل الجواب عا يدعى من نسخ قوله: 8 وان يأتيت 
َة من سارڪ # [النساء: ]٠6‏ الآية» فإن هذا إن قُدّر أنه منسوخ 
فقد نسخه قرآن جاء بعده» ثم فسخ لفظه وبقي حكمه منقولًا بالتواترء 
وليف هذا من موارد النزاع» فإن الشافعي» وأحمدء وسائر الأثئمة يوجبون 
العمل بالسنة المتواترة المحكمة» وإن تضمنت نسخًا لبعض آي القرآن. 

لكن يقولون: إنما فسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنةء ويحتجون بقوله 
تعالى: # ما نسَح يِن ءاي أذ تُنِيهَا تأت مير ينبا أ مقلها م 4 [البقرة: 


فصل # اختلافهم 2 تأخير البيان 


٦‏ ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن”". اه 

قلت: وما تقدم تعلم أن قول من نفى نسخ السنة للكتاب إنما كان 
لآأجل عدم ثبوت ذلك عنده كما تقدم» فلا يستدل بكلامهم في المنع من 
ذلك لأجل كون السنة أضعف سندّاء واللّه المستعان. 


فصل في اختلافهم في تأخير البيان 


قال ابن النجار الفتوحي مَدُهُر: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. وصورته أ يقول: صلوا عدا م له يبين شم 8 عل كيف 
يصلون» ونحو ذلك؛ لأنه تكليف بما لا يطاق. 
الراجح عند العلاء خلافًا للمعتزلة؛ لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن 
وقت العمل أن الإتيان بالشىء مع عدم العام به ممتنع» فالتكليف بذلك 
كله ل رطان اقل يود كاحي لمان رع رقف اداه و را بجا 
ولكن لم يقع. قاله الشيخ تقي الدين ".اه. 
البيان عن وقت الحاجة. وبنوه على تكليف ما لا يطاق» فجوّزه الجبرية» 


(۱) «مجموع الفتاوى" (۳۹۹-۳۹۸-۲۰). 


فق ”شرح الكوكب المنير“ (۳/ .)56075-5061١‏ 


اك أخطاء الأصوليين ج العقيدة 


البيان عن وقت الخطاب كا سيأتي في فصل إنكارهم ورود الخاص بعد 
العمل بالعام» والحق جوازه» وقد بنى المعتزلة مذهبهم هذا على قضية 
التحسين» والتقبيح العقليين» وعلى قاعدة مراعاة الأصلحء والله 
المستعان. 


فصل هل يعمل بالعام أو ينتظر فيبحث عن المخصّصص 

وقع الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة» فقال طائفة: إذا ورد النص 
العام فإنه يجب اعتقاد عمومه. والعمل به. وقال آخرون: بل يتوقف في 
اعتقاد عمومه حت يرد المخصص -بكسر الصاد- وقد أورد ابو الحسن 
الأشعري مَلدَئْه أن طائفة من المرجئة بنوا هذه المسألة على أمر عقائدي. 
فقال مدُقد: واختلف المرجئة في الأخبار إذا وردت من قبل الله سبحانهء 
وظاهرها العموم» فقالت طائفة: إذا جاء الخبر من الله سبحانه أنه يعذب 
الآكلين أموال اليتامى ظلًا وأشباههم من أهل الكبائر» وقفنا في عذابهم 
لقول الله عز وجل: ##إنَّ آله لا يعر أن يشر بو ويف ما مون َلك لمك 
4 [النساء: 44]» وقالت هذه الفرقة: جائز أن يخبر الحكيم الصادق 
ا ثم يستئني منه» فيكون له أن يفعل» وله أن لا يفعل للاستثناءء 
ويكون صادقا» وإن لم يفعل» ولا يكون ذلك مستنكرًا في اللغة» ولا 
كذيّاء وهؤلاء ثم الذين يزعمون أن الاستثناء ظاهره. 

وزعمت طائفة من أهل الوقف أن الأخبار إذا جاءت» ومخرجها عام» 
فسمعها السامع» وكان الخبر وعدّاء أو وعيدّاء ولم يسمع القرآن كلهء 


فصل هل يعمل بالعام أو ينتظر فيبحث عن الملخصّص 
والأخبار المجتمع عليهاء فعليه أن يعم أن الخبر في جميع أهل تلك الصفة 
الذين جاء فيهم الوعيد عَامٌ لا شك فيه› وقد يجوز أن يكون على خلاف 
ذلك. 

وزعَمت طائفة أنهم وجدوا في اللغة: جاء بنو تميمء وجاء الأزدء 
وضرب الأمير أهل السجن» وإنما جاء بعض بني تميم» وإنما جاء بعض 
الأزد» وإنما ضرب الأمير بعض أهل السجن» وسمعنا الأخبار في القرآن مما 
خرجه عام أجزنا أن يكون معناها في الخاص من أهل كل طبقة ذكرم الله 
سبحائة بوعيد» وأجدنا أن يكون ذلك عامًا...» ولیس يجوز عندم أن 
يعذب سبحانه على جرم» ويعفو عا هو أعظم منه جرمًا'".اه. 

قال الإمام الشنقيطي جلقا: والتحقيق مذهب الجمهور وجوب اعتقاد 
العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن مخصص؛ لأن اللفظ 
موضوع للعموم» فيجب العمل بمقتضاه» فإن اطلع على خصص عمل بهء 
وقيل لا يجوز اعتقاد عمومه» ولا العمل به حتى يبحث عن المخصص بحنًا 
يغلب على الظن عدم وجوده؛ لأنه قبل البحث محتمل للتخصيص» وقد 
قدمنا أن الظاهر يجب العمل به حتى يوجد دليل صارف عنه» ولا شك أن 
العموم ظاهر في شمول جميع الأفراد كا لا يخفى ".اه. 


.)۲۲۸-۲۲۵ /۱( «مقالات الإسلاميين"‎ )١( 


(0) «مذكرة أصول الفقه؟ (ص‌۲۱۸-۲۱۷). 


أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


فصل إنكارهم ورود الخاص بعد العمل بالعام 


وهذه المسألة مبينة على القول بالتحسين» والتقبيح العقليين عند 
المعتزلة» وصورة المسألة: هل يجوز أن يرد حكم عام» ولا يرد عليه ما يدل 
على أنه يمكن أن بخص في زمن من الأزمان» أم لا؟ وبهذا صرح المعتزلة 
منهم أبو على الجبائي حيث قال: لا يجوز في المكلف العارف باللغة 
2 التكليف أن يسمع العام الذي المراد به الخاص» ولا يسمعه جد 
وعَز المخصوص . 

وقال أبوالهذيل» والشَّحَامُ المعتزليان: لو كان في معلوم الله سبحانه 
وتعالى أن يسمع الآية التي ظاهرها العموم من لا يسمع ما يخصصها لم يجز 
أن ينزها إلا ومعها تخصيصها. 

وقال القاضي عبد الجبار: ولا يجوز عندنا أن يسمع العام من لا يخطر 
بباله جواز تخصيصه في الأصول؛ لأنه لابد إذا كان من كلف ذلك الباب 
من أن يكون قد عرف القرآن» وما أنزل فيه على الجملةء فإذا خطر ذلك 
بباله أمكنه أن ينظر ويتأمل» ولا ُجيز أن يسمع العام من لا يخطر في باله 
نخصيصه في الأصول» ولذلك لا يجوز في أول الخطاب أن يسمعه. ولا 
يسمع الخصوص معه؛ لأنه لا يصح أن حال على سمع متقدم» وإنما جَوزنا 
ذلك إذا كان هنا سمع متقدم يخطر بباله» فيصح أن يحال عليه. 

فقالوا: إنه لو أسمع الحكيم غيره العام دون الخاص» لكان قد أغراه 
بالجهل» وهو اعتقاد استغراقه» وإباحة ذلك قبيح. 


[ فصل إتكارهم ورود الخاص بعد العمل بائعام ا 
الناسخ» والمجمل دون البيان ".اه. 

قلت: وقول المعتزلة هذا مبني على الخلاف في جواز تأخير البيان عن 
مبني على زعمهم في وجوب رعاية الصلاح» والأصلح على الله تبارك 
وتعالى» ولا كانت المصلحة -في زعمهم- تتنافى مع إسماع الله تعالى 
الخطاب العام المخصوص دون إسماع المخصص -بكسر الصاد- فإنهم ذهبوا 
إلى المنع من جوازه» إذ فيه إغراء للمكلف بالجهل» وتوريطه في اعتقاد 
باطل .أه. 

قال أبو الخطاب الحنبلي جشد: واحتج بأنه لو جاز تأخير البيان لجاز 

والجواب: أن تأخير الخطاب نجل أن يعتقد المكلف شيئًا بحال» فيصير 
إهمالاء وتأخير البيان لا بجِل بالاعتقاد» والعزم» وإشعار المكلف. 
فافترقا» بوذا ڪون تأخير النسخ» ولا يجوز تأخير تبليغ المنسوخء والله 
¢ الى 
اعم .أه. 

تنبيه: ليس كل من أنكر هذه القضية بناها على أمر عقائدي» فإن 


() ”آراء المعتزلة الأصولية“ (ص007-577). 
(0) ”آراء المعتزلة الأصولية“ (ص/001). 
۳ ”التمهید“ (۲/ ۳۰۷). 
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الإمام الشنقيطي في اک ا" 


فصل في اختلافهم في تكليف السكران 

وقبل بيان الاختلاف ننبه إلى أن الخلاف له وجهان: 

أحدها: معنى حق» وهو ما عليه أهل السنة» وهو أنه أثناء سكره 
ليس عالًا بالخطاب» فلا يخاطب إلا با جاء في خطاب الوضعء وأما ما 
جاء في خطاب التكليف من الواجبات» والمحرمات» فلا يأثم بفعل 
المحزم» ولا بترك الواجب» وقد لا تبرأ ذمته إلا بفعل الواجب» أو تعلق 
بخطاب الوضع» وقد ناقش هذه القضية جماعة منهم الإمام الشنقيطي'", 
وعيره. 

ثانيهها: معنى باطل قاتم على خلافهم في تكليف ما لا يطاق» وقد سبق 
الإشارة إلى. ذلك فى فصل مستقل: 

قال الإمام أبو المظفر السمعاني َلدّكُد: أفعال السكران» وأقواله داخلة 
عي التكليف في قول عامة الفقهاء. وقال أهل الكلام: لا تكليف عليه» 
وتابعهم بعض الفقهاءء وقال من ينع دخوله تحت التكليف: إن توجيه 
التكليف مع عدم عل المكلف ما كُلّف به محال؛ لأنه يدخل هذا في 
تكليف الإنسان ما ليس في وسعه» وهذا لا يجوز في الشرع. ولا في 


(1) ”مذكرة أصول الفقه“ (ص١7).‏ 


(0) «مذكرة أصول الفقه“» (ص۳۳-۳۱) ”زاد المعاد؟ (0/ .)۲٠٤-۲۰۹‏ 


فصل 4 اختلافهم ے2 تكليف السكران 
العقل. 

قالوا: ولآنه لو جاز تكليف السكران» جاز تكليف المجنون والصبىء 
ل جواز تكليفنا الصى اقرب من تكليف السكران ؛ لأن الصي له عقل »› 
وتمييز» وإن لم يكن مثل ما كَمُل للبالغين» فإذا لم يكلف الصبى؛ فلأن لا 
كلت المكرانة أ 

قال أبو المظفر: والأصح عندي أن السكران يتوجه عليه الخطاب» 
ويجعل عقله بمنزلة القاتم بالدلائل التى قامت عليه من جهة الشرع»› وإذا 
جعلنا عقله بمنزلة القائم شرعَاء استقام خطابه» تتكليية ا 

قلت: السكران إما أن يكون مطبقاء وإما ألا يكون كذلك» والخلاف 
الذي حكاه أبو المظفر في المطبق . امي الذي يعى الخطاب فلا. 

وعليه. فقول أبي المظفر› وغيره ا عخاطب حال سکره» وعدم حضور 
عقله» فإنه لا يوافق عليه» بل هذا كا يطلقون عليه تكليف با لا يطاق» 
فإنه يلزم منه عقابه على ترك الواجب وفعل المحرم» وهذا لا يجوزء فإنهم 
کت أت من شروط التكليف أن يعم المكلف بأنه قد كلف الحك فإذا 

قال الإمام الشنقيطى جلها : وأما السكران الذي لا يعقل» فجزم المؤلف 
-أي: الموفق ابن قدامة- بأنه غير مكلف» وبين أن لزوم الطلاق 


() ”قواطع الأدلة؟ .)١٠٤١-۲۱۱/۱(‏ 
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الوضع...) والأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود» ولا العتق» 
ولا الطلاق» ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع» كَغرْم قيمة 
المتلّف.... فإن قيل: قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى: 
# لا مروا اللو ونر شكرئ # [الساء: ۳٤]؛‏ لأن قوله: # واش 
شَكَرَئ © جلة حاليةء العامل فيها (لا تقربوا)» وصاحبها الضمير الذي 
هو الواوء والمعروف في عل العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة'". 
فوقتها هو بعينه وقت عاملهاء فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان 
الصلاة هو وقت السكر بعينه» ونبي السكران في وقت سكره يدل على أنه 
مكلف 5 

فالجواب عن هذا الإشكال من الجهتين اللتين ذكرها المؤلف: 

الأولى: أن المراد بالنهي» النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل 
تحريمها قرب أوقات الصلاة بحيث يغلب على الظن آنا يدخل وقتها وهو 
سكران؛ لأن من شرب المسكر في وقت يظن فيه أنه يأقي وقت الصلاة 
وهو سكران» فكأنه عالم بأن صلاته تكون وقت سکره» ودليل هذا الوجه 
أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين بعد صلاة العشاء» وبعد 
صلاة الصبح؛ لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيا بين العشاء 
والصبح» وفيا بين الصبح والظهر... 

الثانية: أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادي النشاط والطرب قبل 
زوال عقله» فإنه إن ابتداً الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في 


)١(‏ انظر ”همع الموامع للسيوطي؟ (۲/ »)۲٤٤‏ و”شذور الذهب؟ (ص7555). 


فصل 2 العلاقة بين الأمر والنهي وبين الحسن والقبح 
اناما .اه. 

قلت: إن أهل الكلام الذين قالوا بأنه لا يكلف» يلزمهم بناء نفيهم 
على نفي تكليف مالا يطاق» وقد نسب هذا القول إلى الجبرية» فإنه من 
لازم مذهبهم » واللّه أعلم. 


فصل في العلاقة بين الأمر والنهي وبين الحسن والقبح 

قال ابن النجار الفتوحي جثقد: والحسن شرعًاء والقبيح شرعًا ما أمر 
به الله سبحانه وتعالى» وهذا راجع للحسن» وما ېی عنه الله سبحانه 
وتعالى» وهذا راجع للقبيح. 

قال ابن قاضى الجبل: إذا أمر الله سبحانه وتعالى بفعل» فهو حسن 
الأمرع والنهى. أو من المجموع. 

فالأول قول المعتزلة» ومذا لا يجوز نسخ العبادة قبل دخول وقتها. 

والثاني: قول الأشعري» ومن وافقه من الطوائف. 

والثاليفة: آن ذلك قد ينشاً عن الأمرين» فتارة يأمر بالفعل لحكمة 
من الفعل كنسخ الصلاة ليلة المعراج إلى خمس» وكا نسخ أمر إبراهيم 


(0) ”مذكرة أصول الفقه“ (ص۳۲-۳۱). 


1 0202000000 الحخطاءالاصونيين العقيدة ا 
(N) <‏ 


قلت: وحاصل هذا الفصل أنهم قالوا: لا يكون الأمر إلا بالحسن» ولا 
يكون النهي إلا عن قبيح» وهذا مبني على أن الأشياء لها صفات مؤثرة 
بذاتباء أو بصفات فيها توجب حسنه وقبحه» فلا ينسخ الأمر الحسن 
-عندم- لأن هذا يستلزم قبحه» هكذا قالوا...» مع أن أهل السنة 
يقولون: إن أمر الله قد يكون حسنًا لغيره» كا في مسألة أمر إبراهيم عليه 
السلام ذبح ولده» فإن الناظر إلى أصل الفعل يراه قبيحًا في ظنه» لكن 
SA‏ حسنّاء وهو امتثال إبراهيم عليه السلام للأمرء فلا 
وقع من إبراهيم بي الامتثال» نسخ الله تعالى الأمر» وقد سبق بيانه 


واللّه أعام. 


فصل الدافع لهم في قولهم إن العقل لا يختلف 
قال ابن النجار الفتوحي لَلثّقَد: ويختلف العقل كالُدْرَك به...» وذلك 
يدل على تفاوت العقول في نفسهاء وأجمع العقلاء على صحة قول القائل: 
فلان» أعقل من فلانء» أو أكمل عقلاء وذلك يدل على اختلاف ما يدرك 
به» ولحديث أبي سعيد أن النبي برد قال للنساء: «أليس شهادة إحداكن 
مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بل. قال: «فذلِكِ من نقصان عقلها»”. 


00 ”شرح الكوكب المنير» ,)3919/-"٠5/١(‏ 
0) أخرجه البخاري »)١1575(‏ وغيره انظر ”فتح الباري" (۳/ 509) ط دار السلام. 


فصل الدافع لهم 2 قولهم إن العقل لا يختلف 

وقال ابن عقيل» والأشاعرة» والمعتزلة: العقل لا يختلف؟ لأنه حجة 
عامة يرجع إليها الناس عند اختلافهم» ولو تفاوتت العقول لما كان 
ل 

وقال الماوردي -من أصحاب الشافعي-: إن العقل الغريزي لا يختلف› 
وإن التجربّ يختلف» وحمل الطوني الخلاف على ذلك" .اه. 

قال المجد ابن تيمية <تّقد: قال أصحابنا: يصح أن يكون عقل أكمل 
[عقل]" ٤‏ وأرجح› ذكره أبو محمد البرهاري» وأبو الحسن التميمي» 
والقاضي. 

قال الشهاب ابن تيمية: قال أبو محمد في ”شرح السنة»: العقل مولود. 
أعطي كل إنسان من العقل ما أراد اللّه؛ يتفاوتون في العقؤل» مثل الذرة 
في السموات» ويطالب كل إنسان على قَدْر ما أعطاه الله من العقل””.اه. 

قلت: والدافع لهم في زعمهم هذا أنهم لو أقروا باختلافه» وتباينه 
لقامت عليهم الحجة في اعتباره معيارّاء وميزانًا توزن به أحكام الشرع» 
فإنهم يعتبرونه قانوئا كليًا لا يختلف! حتى بُلزموا به خصومهم المقرين بعدم 
اختلافه» وتباينه» وقد بنوا مذهبهم في رد نصوص الصفات على أنها 
جاءت معارضة للعقليات؛ إذ إنهم اكتفوا بالدلالة العقلية في رد النصوص 
الشرعية» وقالوا: إن القرينة الصارفة للنصوص عا دل عليه الخطاب هو 


0 ”شرح الكوكب المنير» /١(‏ 85-86). 
0 زيادة يقتضيها السياق» والله أعم. 
۳( ”المسودة“ (ص ٠‏ 0 6). 


الس أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


الل قطان أسفاء: الله تحال وضفاته: واه المتععات ".ار 


فصل قولهم إن العقل موجب ومحرّم 


قال ابن النجار الفتوحيجِدّكل: وقال أبو الحسن التميمي من أصحابناء 
والشيخ تقي الدين» وابن القيم» وأبو الخطاب». والمعترلة» والكرامية: 
العقل يحسن» ويقبح» ويوجب» ويحرم. 

ع قال این قاضي الجبل: قال شيخنا -يعني تقي الدين- وغيره: 
الحسن» والقبح ثابتان» والإيجاب» والتحريم بالخطاب» والتعذيب متوقف 
عن ل الحسن» والقبح الشرعيين إلى الملاءمة» والمنافرة؛ لأن 
الحشنَ الشرعي يتضمن المدح» والثواب الملائمين» والقبْحَ الشرعي يتضمن 
الذم» والعقاب المنافرين. 

٠.‏ وقال ابن قاضي الجبل أيضًا: ليس مراد المعتزلة أن الأحكام 
عقلية» أن الأوصاف مستقلة بالأحكام» ولا أن العقل هو الموجب» أو 
المحرم» بل معناه عندهم أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف 
بترك المفاسد» وتحصيل المصالح». فالعقل أدرك الإيجاب. والتحريم» لا أنه 
أوجب وحرّم فالنزاع معهم أن العقل أدرك ذلك أم لا؟ 

فخصومهم يقولون ذلك جائز على الله» ولا يلزم من الجواز الوقوع. 

وم يقولون: بل هذا عند العقل من قبل الواجبات» فكا يوجب 


)0 ”هرء تعارض العقل والنقل" )71717/١(‏ ”القاعدة المراكشية" لابن تيمية (ص57). 


[ فصل قولهم إن العقل موجبومحرم |۷ 
العقل أنه يجب أن يكون الله علي قديرًا متصمًا بصفات الكال» كذلك 
أدرك وجوب مراعاة الله تعالى للمصالح» وللمفاسد» فهذا محل النزاع. 

ومن قواعد القائلين بأنه لا حام إلا الله تعالى» أن حسْنّ الفعل 
وقبحه ليسنا لذات الفعل. ولا لامر داخل ف ذاته. و خارج لازم لذاته 
حتى يحكم العقل بحسن الفعل» أو قبحه» بناء على تحقق ما به من الحسن» 
والقبح. 

والحنفية. وإن ١‏ يجعلوا العقل حاكً)ا صريحاء فقد قالوا: حسن بعض 
اشا وقبحها لا يتوقف على الشرع» بمعنى أن العقل يحكم في بعض 
الأشياء بأنها مناط للثواب» والعقاب» وإن ل يأتِ نى» ولا كتاب”".اه. 

قال الآمدي جتْقر: قال المعتزلة: إن العقل يمكن أن يستقل بإدراك 
حسن الإ شا وقبحها بالنظر ف صفات الشيء» وما بيترتب عليه من 
النفع» والضرر› ولذا فإن هذا الإدراك لا يتوقفف على وساطة الرسل» 
وتبليغهم. فحسن الفعل» وقبحه عقليان لا شرعيان» وأن حم اللّه يكون 
وفق ما تدركه العقول من حسن الأفعال» أو قبحهاء فا رآه العقل -في 
زعمهم - حستا» فهو عند اللّه حسن» ومطلوب من المكلف فعلهء ومع 
الفعل المدح» والثواب» ومع المخالفة الذم» والعقاب» وما رآه العقل -في 
زعمهم- قبيحًا» فهو قبيح عند الله › ومطلوب من المحكلف تركه » ومع 
الترك المدح والثواب» ومع الفعل الذم والعقاب".اه. 


(0) ”شرح الكوكب المنیر“ (۱/ 4-807 80). 
49 «الإحكام للآمدي"» (۱/ .)8١‏ 
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قال الإمام ابن أبي العز متْقُد: إن كل فريق من أرباب البدع يَعْرِضٌ 
النصوص على بدعته» وما ظنه معقولاء فا وافقه قال: إنه محك. «ِقَبِله 
واحتج به» وما خالفه قال: إنه متشابه» ثم رده» وسمى رده تفويضّاء أو 
حرفه» وسمى تحريفه تأويلاء فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم» وطريق 
أهل السنة آلا يعدلوا عن النص الصحيح» ولا يعارضوه بمعقول. ولا قول 


0) 


فلاان .أه. 


فصل حكم الأعيان قبل ورود الشرع 


قال الإمام الشنقيطي جتشل: حك الأفعالء والأعيان» أي: الذوات 
المنتفع بها .قبل أن يرد فيها حك من الشرع فيها ثلاثة مذاهب: الأول أنها 
على الإباحة.... المذهب الثاني: أت ذلك على التحريم حتى يرد دليل 


الإباحة.... المذهب الثالث: التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحم 
. 00 
فيه 


قلت: والخلاف في هذه المسألة له جهتان: 
أحدهما: ما نظر إليه أهل السنة السلفيون» وهو ما يسمى بالبراءة 
'الأصلية» وكذلك الأدلة من الكتاب» والسنة التى تؤيد القول بالإباحة. 


ثانيها: ما نظر إليه أهل الأهواءء فالمعتزلة مثلا قالوا بالإباحة» لكن لم 


(1) ”شرح الطحاوية“ (ص700-1764). 


() ”مذكرة أصول الفقه» (ص9١-١5).‏ 


[ فصل حكم الأميان قبل ورود الشرع ل 
تكن نظرتهم إلى هذه المسألة كنظرة أهل السنة» وإنما بنوا ذلك على أن هذه 
الأعيان» والأفعال لا تنفك عن صفات فيها ملازمة لماء فهي التي توجب 
حسن هذه الأفعال» والأعيان» فيح عليها بأحكامها المناسبة» إما 
الإباحة» أو غيرهاء كل بحسبهء وهذا زعم معتزلة البصرة» وقد أكد ما 
ذكرناه الزركشي حيث قال: قال القاضي عبد الوهاب في «الملخص:: تأويل 
قول أصحابنا الوقف لا يرجع إلى إثبات صفة هي عليها في العقل. ولكن 
إلى أن التصرف فيها غير محكوم بأنه مباح» أو محظور خلافا لمن اعتقد أنه 
محكوم له بأحد الأمرين» فعبّرنا عن تفي الحم بأنهها على الوقف» ولا معنى 
لقول من قال: إذا كان هذا حكمها ثابئًا عندك في العقل» فقد جعلتم ها 
حك ثالنًا في العقل» وأن ذلك نقض لقولك: لا حك لما في العقل؛ لأن 
غرضنا من ذلك ما ذكرناه من أنه لا حك لما بحظرء ولا إباحة» وهذا 
خلاف في عبارة...» قال الزركشي: واعلم أن من قال من أصحابنا بالحظرء 
أو الإباحة ليس موافمًا للمعتزلة على أصولهم» بل لمدرك شرعي...» بخلاف 
المعترلة» فإنهم يقولون: المدرك عندنا العقل» ولا يضرنا عدم ورود 
الشرع ".اه. 

قال الإمام أبو المظفر السمعاني جشل: وإذا عرف هذاء فنقول: هذه 
المسألة بناء على أن العقل بمجرده لا يدل على حسن شيء» ولا قبحه» ولا 


0) 


على حظره» ولا تحريه" وإنما كل ذلك موكول إلى الشرع .اه. 


(۱) ”البحر المحيط؟ (1/ .)١104-161‏ 


() هكذا في المطبوع» ولعل الصواب: ولا على إباحته» ولا تحريمه. واللّه أعام. 
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قلت: ومن هذا يظهر لك أن بعض الأصوليين بنوا المسألة على 
التحسين» والتقبيح العقليين» وعلى أن العقل قادر على الحم على الأشياءء 
وإن لم يرد بذلك توقيف؛ وهذا على فرض أن يوجد زمان قد خلى من حك 
شرعي» وإلا فالصواب أنه لا يكن أن يوجد زمان قد خلى من حک» فان 
الله سبحانه يقول: # سب لفن أن ا سی 8# [القيامة: »]۳١‏ قال 
المفسرون: لا يؤمر ولا ينهى» وبالله التوفيق”". والله تعالى أعام. 


فصل اختلافهم هل الإباحة حكم شرعي 


وأصل الخلاف مع المعتزلة في الإباحة هل هي حك شرعي» أو عقلي؟ 

قال الإمام ابن النجار الفتوحي جشل: والإباحة إن أريد بها خطاب 
الشرعء فهي شرعية» وإلا...» فعقلية» وهذا الصحيح الذي عليه أكثر 
العلماء. 

وخالف المعتزلة» فقالوا: المباح ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه. 
وذلك ثابت قبل الشرع. وبعده. 

قال الأصفهاني: والحق أن النزاع فيه لفظي» فإن أريد بالإباحة عدم 
الحرج عن الفعل» فليس حك شرعيًا؛ لأنه قبل الشرع متحقق» ولا حك 
قبله» وإن أريد بها الخطاب الوراد من الشرع بانتفاء الحرج من الطرفين» 


() ”قواطع الأدلة“ (۳/ .)57١‏ 


0 ”تفسير ابن كثير» الآية )۳١(‏ سورة القيامة: 


قلت: ومحل الاختلاف مع المعتزلة هو في الأعيان» والأفعال قبل نجيء 
الشرع» وهذا مبنى على أن الأشياء فيها صفات ذاتية تجعل الإنسان يحم 
عليها بما يناسبها من الأحكام» وهذا مبني على قاعدتهم (والقول بالتتحسين 


تنبيه: وهناك وجه آخر للمسألة» وهو مأخذ الذين يقسمون الإباحة إلى 
قسمين: أحدهما: الشرعية» والأخرى: العقلية» أو البراءة الأصلية» وهي 
التي بنى عليها القائلون بإباحة الأعيان» والأفعال قبل مجيء الشرع» وقد 
أشرنا في ذلك الموضع أن طائفة لم تبن الخلاف على أن العقل يستطيع أن 
يصل إلى الح على الأفعال» والأشياء» وإن لم يرد بذلك حك في الشرع» 
وإنغا قال المعتزلة: إنها عقلية لا شرعيةء لأجل أنهم يزعمون أن في تلك 
الأفعال» والأعيان صفات ذاتية هي التي جعلت العقل بهتدي إلى الحم 
عليها بالإباحة» وقد قدمنا في فصل قبل هذا فساد هذا الزعم» والله 
المستعان. 


فصل تفريقهم بين ما أفاد العلم والظن من الأدلة 
الدليل هو المرشد إلى المطلوب»ء سواء أفاد العلمء أو الظن» وسواء 


كان موجودّاء أو معدومّاء قديّاء أو محدناء وحكي عن بعض المتكلمين أنه 


(۱) ”شرح الكوكب المنیر“ (۱/ .)٤۲۸-٤۲۷‏ 


لإ 200000000000 أخطاءالاصوليين #العقيدة | 
خص الدليل با أوجب القطع» فأما ما أفاد الظن» فهو أمارة عندهم. 

وقال الشهاب ابن تيمية: وهذا الثاني ظاهر كلام القاضي في ”الكفاية» 
فيا يُعْمْ به تخصيص العام؛ لأنه قال: فالدلالة هي الكتاب» والسنة المقطوع 
بهاء والإجماع المقطوع بهء والأمارة خبر الواحدء والقياس”". اه 

وقال الشيرازي...» وقال أكثر المتكلمين: لا يستعمل الدليل إلا فيا 
يؤدي إلى العلم» فأما فيا يؤدي إلى الظن» فلا يقال له دليل» وإنما يقال له 
أمارة» وهذا خطاً؛ لأن العرب لا تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلمء 
أو الظن» فم يكن هذا الفرق وجه" . اه 

وقال الزركشي : ٠‏ وخص المتكلمون اسم الدليل بالمقطوع به من 
السمعي» والعقلل» وأما الذي لا يفيد إلا الظن». فيسمونه أمارة» وحكاه 
ف ”التلخيص" عن معظم المحققين» زعم الآمدي أنه اصطلاح الأصوليين 
أيضّاء وليس كذلك» بل المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على 
الأعم من ذلك...» قيل: ولعل منشأ قول بعضهم: إن الأدلة الظنية لا 
تحصل صفات تقتضي الظن كا تقتضي الأدلة اليقينية العلمء وإنما يحصل 
الظن اتفاقًا عندهاء وهذا يقولون: إن الظنيات ليس فيها ترتيب» وتقديم. 
وتأخير» وليس فيها خطأ في نفس الأمر كا يقول ذلك المصوبة. وقال ابن 
الصباغ: اختلف المتكلمون في إطلاق اسم الدليل على الظني» وإنما قُصد 
هذه التسمية الفصل بين المعلوم» والمظنون» فأما أصل الوضع» فم يختلفوا 


() «المسودة" (ص ١‏ 0). 
() ”اللمع" (ص”). 


فصل تفريقهم بين ما أفاد العلم والظن من الأدلة 
في أن الجميع يسمى دليلًا وضعًا. وكذلك قال ابن برهان» وابن السمعافي: 
الفقهاء لا يفرقون بينههماء وفرق المتكلمون» وهو راجع إلى اللفظ دون 
المع ا 

قلت: ونسب عبد الكريم النملة الخلاف بينهم إلى الخلاف اللفظي› 
حيث قال:..., المذهب الثاني: أن الدليل يشمل القطعي دون الظني...› 
ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين» ومنهم: القاضي عبد الجبار بن أحمدء 
وإمام الحرمين» والغزالي» والآمدي» والقرافي» وابن عقيل» وفخر الدين 
الرازي» والطوفي...» فأصحاب هذا المذهب يخصون الدليل بما يفضى إلى 
العام فقطء أما ما يفضي إلى الظن» فيسمونه أمارة...» والخلاف ف ذلك 
خلاف لفظي لاتفاق أصحاب المذهبين على المعنى..., إذا الخلاف لفظي لا 
يترتب عليه أثر للاتفاق على أن ما يؤدي إلى العلمء وما يؤدي إلى الظن 
يسمى دليلا وضعًا. 

وللاتفاق على وجوب العمل بالظن كما يجب العمل بالقطع. ولا يفرق 
e‏ ذلك اھ 

قلت: والصواب أن هذا الخلاف له أثره عند التحقيق» فإنهم لم يريدوا 
بهذا الاصطلاح إلا رد الأدلة» فإنك لو حاججت أحدم : فقلت له: 
الدليل كذاء وكذا. فلعله يقول لك: ما استدللت به أمارة عندنا وليس 
دليلا. وهو نفس الحامل لحم على رد أخبار الآحادء وأنها لا تفيد العلل 


)١(‏ ”البحر المحيط" /١(‏ ه77-1). 
٠‏ () ”الخلاف اللفظى عند الأصوليين“ /١(‏ 58-46). 
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وإلا لو لم يكن له أثرء فلاذا يصطلحون على شيء ليس فيه فائدة؟ فإن 
ذلك من محض العبث» ولكنهم أرادوا أن يعرف أصحابهم أنهم متى أطلقوا 
على النص الفلاني دليلاء فإنه لا يسعهم إلا العمل به» ومتى أطلقوا عليه 
أمارة. فإن ذلك يسعهم؛ لأنهم يعتقدون أن أخبار الآحاد لا توجب 


العمل» والاعتقادء فتأمل» والله أعم. 


فصل زعمهم أن خبر التواتر يذ يفيد العلم النظري 


هذه المسألة الخلاف فيها: هل يفيد التواتر العلم الضروري» أو 
النظري؟ وقد علمتَ أن الضروري مالا يحتاج إلى بحث» ونظرء 
واستدلال.. بخلاف النظري» أو الكسبي» فإن المعترلة ق الله- مع 
إقرارهم بقبول المتواتر إلا أنهم مكروا مكرًا كبيرّاء فقالوا: e‏ 
العام النظري» لا الضروري. فأرادوا الطعن في النصوص من جهة أخرى› 
وهو أنهم يزعمون أنه وإن أفاد العام إلا أنه نظري » ينبغى أن يَعْرَض على 
العقول. ويتم البحث في القضية» ومناقشتهاء والاستدلال بموجب العقل › 
فا وافق العقل قالوا به» وما لم يوافقه العقل -بزعمهم- فإنه يجب أن 
يؤول ويعتقد خلافه» فإن العقل عندم لو اعتبر الدليل» وصحح ما فيه 
صححوا المسألة» وأقروا اء ودانوا بهاء وإن لم يعتبرها العقل - 
زعمهم- وأباهاء ردُوهاء وأهملوهاء وهرعوا إلى التأويل إن أمكن ذلك 
وإلا فالمقدم هو العقل؛ لأنه لا يختلف فهو المعيار» والمقياس الذي توزن 
به الشريعة -ألا ساء ما يحكمون- وسبق ذكر الأثر الذي رواه الخطيب 


فصل زعمهم أن خبر التواتر يفيد العلم النظري 
البغدادى فى ”تاريخه“» وفيه قوله: ولو سمعت الله يقول ذلك» لقلت: ما 
على هذا أخذت مواثيقنا. 


وتقدم كلام القاضي عبد الجبار في مثل ما سلف ذكره. 


قال الموفق ابن قدامة متْقُر: قال القاضي -يعني أبا يعلى الفراء الحنبلي-: 
العام الحاصل بالتواتر ضروري» وهو الصحيح.... ولأن العم النظري› 
وهو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك» وتختلف فيه الأحوال» فيعلمه بعض 
الناس دون البعضء ولا يعلمه النساءء» والصبيان» ومن ليس أهلا 
للظرة :ولا من تراك النظر فضا "اه 

قلت: وقد حمل بعضهم الخلاف على الخلاف اللفظي» وليس كذلك» 
وما وقع الخلاف بين أهل السنة» والمعتزلة» ونفاة الصفات عمومًا إلا من 
هذا الباب» فسائل الشفاعة» والحوض» ورؤية الرب تعالى» وتكليمه 
عباده يوم القيامة» وعلوه فوق سماواته» على عرشه» ونحو ذلك ما يعم 
بالاضطرار أن الرسول جر جاء بهاء كا يُعَْمَ بالاضطرار...» وجاء بإثبات 
صفات الرب تبارك وتعالى.... ثم الناس في حصول العمل بها طريقان: 

© أنه ضروري» وهؤلاء يستدلون بحصول العم لحم ضرورة على 
حصول التواتر الموجب له. 


© آثة نظري› وهؤ لاء يستدلون بعكس الأمر. ويقولون: نحن EK‏ 


() ”نزهة الخاطر" (۱/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ 
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بتواتر المخبرين على إفادة الع ".اه. 

وقول هؤلاء القادحين في أخباره» وسنته يجوّزون أن يكون رواة هذه 
الآخبار كاذبين» أو غالطين» بمنزلة قول أعدائه: يجوز أن يكون الذي جاء 
به شيطان كاذب. 

وكل أحد يعم أن أهل الحديث أصدق الطوائف» كا قال عبد الله بن 
المبارك: وجدت الدين لأهل الحديث» والكلام للمعتزلة» والكذب 
للرافضة» والحيل لأهل الرأي» وسوء الرأي» والتدبير لآل أبي فلان» 
وإذا كان أهل الحديث عاللمين بأن رسول الله جد قال هذه الأخبارء 
وحدث بها...2 و«عِلْمُهم بذلك ضروريء لم يكن قول من لا عناية له 
بالسئة» والنديت»- وأن .هذه أخبار لا تفيد العام مقبولاء فإنهم يدّعون 
العلم الضروري» وخصومهم إما أن ينكروا حصوله لأنفسهم» أو لأهل 
الحديث» كانوا مكابرين لهم على ما يعلمونه من نفوسهم بمنزلة من يكابر 
غيره على ما يجده في نفسه من فرحهء أو ألمه» وخوفه» وحبهء والمناظرة 
إذا انتهت إلى هذا الحد لم يبق فيها فائدة"". اه 

قال الآمدي جتّقر: إن القائلين بأن المتواتر لا يفيد العام الضروري› 
وإنما يفيد العلم النظري» فمن حججهم أن الاستدلال ترتيب علوم يتوصل 
بها إلى علم آخرء فكلا وقف وجوده على ترتيب فهو نظري» والعلم الواقع 


)1( «مختصر الصواعق" (ص١57).‏ 
)( «ختصر الصواعق“ (ص۷۲٤).‏ 


فصل زعمهم أن خبر التواتر يفيد العلم النظري 


بخبر التواتر كذلك» فكان نظريا"".اه. 


قلت: وهذا لما أتوا على ما تواتر من أمور الصفات الثابتة بالقرآن» 
والسنة المتواترة» قالوا: إنها -أي: النصوص التي تواتر الخبر بها- لا تفيد 
إلا العلم النظري» فيعرضون المسألة على عقوم الفاسدة» فبحثواء ونظروا 
فيهاء فلا لم تقبلها عقولهم الضالة» قالوا بالتأويل» والتعطيل للنصوص؛ 
لأنه لا 0 إلا إنكار ثبوتهاء والقدح في روايتهاء وقد أشار الإمام ابن 
أبي العز وتفه إلى ذلك في معرض كلامه عن رؤية الباري جَلَّ وعلاء 
حيث قال:...» وأما الأحاديث عن النبي ا وأصحابه رضي الله عنهم 
الدالة على الرؤية»ء فتواترة» رواها أصحاب الصحاح» والمسانيدء 
A‏ 

وقد قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: وأما ما لا يعلم كونه ولا 
كذبّاء فهو كأخبار الآحادء وما هذا سبيله يجوز العمل إذا ورد بشرائط»ء 
فأما طريق الاعتقادات» فلا إلا إذا كان موافقًا لحجج العقول» واعتقد 
موجبه» لا لكانه» بل الحجة العقلية» فإن لم يكن موافمًا لحاء فإن 
الواجب أن يُردّء وأن يحم بأن الى برد لم يقله» وإن قاله» فعن طريق 
لكا شمن ور ES‏ ل الال إلا عمف فاا ا اه 
فالواجنيه أن يتا ول .اذ 


() ”الإحكام للآمدي؟ (۲/ .)5١‏ 
0 «شرح الطحاوية“ )7١1/١(‏ ط مؤسسة الرسالة. 


۳( ”خير الواحد في التشريع الإسلامي» (۱/ )۳۹١‏ للقاضي برهون» وعزاه ل”شرح الأصول= 
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قلت: وقد بين الإمام ابن أبي العز مأخذ هؤلاء القائلين بتقدم العقول 
على النصوص» فقال مملثته: إن كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص 
على بدعته» وما ظنه معقولاء فا وافقه.» قال: انه کج قله واحتج به » 
وما خالفه. قال: إنه متشابه» ثم رده» وسمى رده تفويضّاء أو حرفه» وسمى 
تحريفه تأويلاء فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم» وطريق أهل السنة 
أن لا يعدِلوا عن النص» ولا يعارضوه بمعقول» ولا قول فلان .| 


0 


فصل اختلافهم في إفادة الحديث الآحاد القطع أو العلم النظري 


قال ابن النجار الفتوحي جشد: ويفيد الحديث المستفيض المشهور عل 
نظريّاء نقل ذلك ابن مفلح وغيره عن الأستاذ أبي إسحاق» وابن فورك. 
وقيل: يفيد القطع » وغير... المستفيض من الأحاديث يفيد الظن فقط». ولو 
مع قرينة عند الأكثر لاحتال السهو» والغلط. ونحوههما على ما دون عدد 
رواة المستفيض لقرب احتمال السهوء والخطأ على عددهم القليل. 

وقال الموفق» وابن حمدان» والطوفي» وجمع: إنه يفيد العم بالقرائن. 
قال في ”شرح التحرير“: وهذا أظهر» وأصحء لكن قال الماوردي: القرائن 
لا يمكن أن تضبط بعادة» وقال غيره: يمكن أن تضبط با تسكن إليه 
النفس» كسكونها إلى المتواتر» أو قريب منه بحيث لا يبقى فيها احتمال 
عنده. إلا إذا نقله -أي: نقل غير المستفيض آحاد الأئمة المتفق عليهم» 


= الخمسة» (ص۸٦۷-٠۷۷).‏ 


(1) ”شرح الطحاوية" (ص7600-1764). 


فصل اختلافهم 4 إفادة الحديث الآحاد القطع أو العلم النظري 
أي: على إمامتهم من طرق متساوية» وتلقى المنقول بالقبول فالعام- أي: 
يفيد العم في قول. 

قال القاضي أبو يعلى: هذا المذهب. قال أبو الخطاب: هذا ظاهر كلام 
أصحابناء واختاره ابن الزاغوني» والشيخ تقي الدين» وقال: الذي عليه 
الأصوليون من أصحاب أبىي حنيفة» والشافعي» وأحمد أن خير الواحد إذا 
تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له وعملا به» يوجب العم إلا فرقة قليلة اتبعوا 
طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك .اه. 

قلت: وقد عقدنا فصلا في إفادة خبر الآحاد العلم» وذكرنا كلام 
العلامة ابن القيم» ولكن قد يكون خبر الواحد بحسب الناقل كا قال ابن 
القيم: خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه فتارة يجزم بكذيه لقيام 
دليل كذبه» وتارة يُظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيّاء وتارة يتوقف فيه 
فلا يترجح صدقه» ولا كذبه» إذا لم يقم دليل أحدههماء وتارة يترجح 
صدقه» ولا يجزم به» وتارة يجزم بصدقه» فلا يبقى معه شك» فليس خبر 
كل واحد يفيد العلم. ولا الظن» ولا يجوز أن يُنفى عن خبر الواحد 
مطلقاء وأنه يحصل العلمء فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لا 
يفيد العم» وإلا اجتمع النقيضان'".اه. 

قلت: وإن هذا مما زلقت فيه قدم المدعو أبي الحسن المصري» حتى رد 
عليه إمام الجرح والتعديل الشيخ ربيع بن هادي -حفظه الله تعالى- 


(۱) ”شرح الكوكب المنیر“ (۲/ .)۳٤٠١١-۳٤۷‏ 
() «مختصر الصواعق“ (ص۷۳٤-٤۷٤).‏ 
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وكتب رسالة بعنوان «حجج وبراهين أهل السنة على أن أخبار الآحاد تفيد 
العو وقد بعك ن ن ررد ال ربع عل أي اهن الاي 
واللّه المستعان. 


فصل الدافع للقدرية في إنكارهم العمل بخبر الواحد عقلا 


قال ابن النجار الفتوحيطَلثَكد: والعمل... بخبر الواحد جائز عقلا عند 
جماهير العلاء» وخالف فيه قوم» منهم: الجبائي» وأكثر القدرية» وبعض 
الظاهرية. 

ولنا أنه لا يلزم منه محال» وليس احتال الكذب» والخطأ بمانع» وإلا 
لمنع في الشاهدء والمفتي» ولا يلزم الوصول لا سبق في إفادته العلم» وإلا 
تقل لقضاء العادة فيه بالتواترء ولا التعبد في الأخبار عن الله بلا 
معجزة؛ لأن العادة تحيل صدقه بدونهاء ولا التناقض بالتعارض؟ لأنه 
يندفع بالترجيح» أو التخيير» أو الوقف؛ ولأن العمل بخبر الواحد دفع 
ضرر مظنون» فوجب أخذًا بالاحتياط» وقواطع الشرع نادرة» فاعتبارها 
يعطل أكثر الأحكام» والرسول مبعوث إلى الكافة» ومشافهتهم» وإبلاغهم 


00 


بالتواتر متعذر» فتعينت الآحاد .اه. 


قلت: إن من أنكر العمل بخبر الآحاد بناه على احتمال وقوع الآحاد في 
الخطأء والغفلة» ونحو ذلك» فقالوا بأنه يقبح عقلا أن يرتب الشارع حك 


0 ”شرح الكوكب المنير" (۲/ 350-17014). 


فصل اختلافهم 2 العمل بخبر الآحاد 2 أمور العقيدة وتكفير منكره 

موجب دليل ظني» الله اعام هل هو حق» أو باطل؟ فإننا احتياطًا نردّه 
عقلا! هذا هو زعمهم! والرد عليهم تراه ضمن فصل تقسيم الأخبار إلى 
المتواترء والآحادء واللّه المستعان. 


منكره 

قال ابن النجار الفتوحىطتر: ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول 
الديانات» وحكى ذلك ابن عبد البر إجماعًا...» وقال القاضى أبو يعلى: 
يُعمَلٌ به فيه فيا تلقته الأمة بالقبول» ولهذا قال الإمام أحمد مِرظْيك: قد 
تلقتها العلاء بالقبول. 

قال ابن قاض الجبل: مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول 
تصلح لإثبات أصول الديانات. ذكره القاضى أبو يعلى في مقدمة «المجرد؟. 

ولا يكفر منكره» أي: منكر خبر الآحاد في الأصح. حكى ابن حامد 

والخلاف مبنى على القولين بأنه يفيد العام أولا؟ فإن قلنا: يفيد العم 
كفر منكرهء وإلا فلاء ذكره البرماوي وغيره”". 


() قلت: والصحيح أن من اعترف بصحة حديث» ثم أنكره فإنه يكفرء والله أعل. 
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لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لابد أن يكون معلومًا من الدين 
بالضرورة...» إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكره'".اه. 
قلت: وقد سبق الإشارة إلى هذا في فصل تقسيم الخبر إلى المتواترء 
والآحاد بما لا مزيد عليه هناء واللّه المستعان. 


فصل حكم الاجتهاد في أمور الاعتقاد 


قال الزركشي طيد: لا يخلو حال الُجْكهد فيه» إما أن تتفق عليه أقوال 
المجتهدين» أو تختلف. فإن اتفقت. فهو إجماع يجب العمل به» وإن 
اختلفت أقوالهم» فإما أن يكون في حم عقلي» أو شرعي. 

© الأول: العقلي» فإن كان الغلط ما ينع معرفة الله سبحانه. 
ورسوله» كا في إثبات العم بالصانع”'"» والوحدانية» وما يتعلق بالعدل» 
والتوحيد» فالحق فيها واحد هو المكلف» وما عداه باطل» فن أصابه 
أصاب الحق» ومن أخطأه. فهو كافر» وإن كان غير ذلك» كما في مسألة 
الرؤية» وخلق القرآن» وكا في وجوب متابعة الإجماع» والعمل بخبر 
الواحد» فقد أطلق الشافعي عليه اسم الكفرء فن أصحابه من أجراه على 
ظاهره» ومنهم من أوّله على كفران النعم» وصححه النووي» وغيره» ولا 
شك أنه مبتدع» فاسق لعدوله عن الحق. 


(۱) ”شرح الكوكب المنير" (۲/ 07-7017 7). 


() لفظ الصانع ليس ثابنًا في أسماء الله سبحانه» ولكنهم يعبرون به إخبارًا عن الله سبحانه. 


| فصل حكم الاجتهاد ي امور الامتقاد ا 

وقال عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة: كل مجتهد في الأصول 
مصيب. ونقل مثله عن الجاحظ» ويلزم من مذهب العنبري أن لا يكون 
أحد من المخالفين في الدين مخطئاء وأما الجاحظ» فجعل الحق في المسائل 
واحدّاء ولكنه يجعل المخطئ في جمعيها غير آثم» أما رأي العنبري فبيّن 
الاستحالة» فإنه يستحيل أن يكون الحق أن العالم قدي» وأنه حادث» 
وأما رأي الجاحظء فباطل» فإن النبي بد قاتل اليهود» والنصارى» 
وكذلك الصحابة» ولولا أنهم مخطئون» وآثمون لما كان كذلك. 

قال ابن السمعاني: وكان ابن العنبري يقول في مثبتي القدر: هؤلاء 
عظموا اللهء وفي نافي القدر: هؤلاء نزهوا اللّه» وقد استبشع هذا القول 
منه» فإنه يقتضي تصويب اليهود» والنصارى» وسائر الكفار في 
اجتهاده.... وقال القاضي في ”ختصر التقريب؟: اختلفت الرواية عن 
اله فال فى اشهر: الروايتان : غا امرب كل نيد ى الاين جعي 
الملة» وأما الكَفَرَةٌء فلا يُصَوّبيون. وغلا بعض الرواة عنه» فصوب 
الكافرين المجتهدين دون الراكنين إلى البدعة. 

© الثاني: المخطع في الأصول والمجشمة» فلا شك في تأثيمه. 
وتفسيقه» وتضليله» واختلف في تكفيره» وللأشعري قولان» قال إمام 
الحرمين» وابن القشيري» وغيرهما: وأظهر مذهبيه ترك التكفير» وهو 
اختيار القاضي في كتاب ”إكفار المتأولين؟» وقال ابن عبد السلام: رجع 
الأشعري عند موته عن تكفير أهل القبلة؛ لأن الجهل بالصفات ليس 
جهلا بالمواصفات...» ومذهب المعتزلة تكفير خصومهم» ويكفر كل فريق 
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منهم الآخر. قال الإمام: ومعظم الأصحاب على ترك التكفير» وقالوا: إِنما 
نُكَفْرْ من جهل وجود الرب» أو علم وجوده» ولكن فعل فعلاء أو قال 
قولا أجمعت الأمة على أنه لا يصدر ذلك إلا عن كافر...» وقد أطلق 
الشافعي لله تكفير القائل بخلق القرآن» لكن جمهور أصحابه تأوّلوه على 
كفرات؛ النعمة .كنا قالة النووي» وره . آنه 

قلت: وقد عرّج صاحب ”آراء المعتزلة الأصولية“ على هذه المسألة, 
ونقل عن المعتزلة مذهبهم فيهاء فقال: وقول المعتزلة مبني على أصلهم 
الفاسد المقرر عندم» وهو وجوب رعاية الصلاح. والأصلح على الله 
تبارك» وتعالى» وذلك أن النبي برذ إذا اجتهد في المسائل الشرعية التى لا 
نص فيهاء وكُلّفنا اتباعه» والأخذ باجتهاده الصادر عن محض 5" ما 
الدع يق لنا أن ما رآه باجتهاده الشخصي يحقق مصالحنا؟ ومن يؤمّننا 
ات ل كوف مسد 

فلو جاز له الاجتهاد في الشرعيات» لأدى ذلك إلى إباحة الحم بما لا 
يؤمن من كونه فسادا» وذلك مناقض للمصلحة» فلا يصح من الحكيم 
جوازه... وهذا رأي أبي علي. وأبي هاشم الجبائيين اللذين يريان أن التي 
َي لم يكن متعبدًا بالاجتهاد فيا يتعلق بأمر الشرع”...» ويرى موسى 
ابن عمران المعترلي أنه يجوز أن يفوض الله تعالى للرسول جد أو العالم 
الحكم بما شاءء فيقول: احكم مما شئت» فإنك لا تحكم إلا بالحق. ولا تقول 


(!4 ”البحر المحيط» (۲۳۹-۲۳۹/۱). 
(؟) عقدنا فصلا في ذلك. 


[فصل حكم الاجتهاد امور الامتقاد ل 
إلا الصدق...» ورأي موسى بن عمران هذا مبني على أن المجتهد إنما يسوغ 
له الاجتهاد في المسائل المجردة عن الدليل بناء على ما نُْصِبَ له من 
أمارات مظنونة تكون بمثابة الكواشف التي تضيء له الطريق للوصول إلى 
معرفة الحم الشرعي الصحيح " .اه. 

قلت: ومن آهل العام من تكلم عن الاجتهاد» والنظر بين موجب له. 
وغير موجب -أعني في مسائل الاعتقاد- ومن أطلق هذا الزركشي في 
«بحره"»ء حيث قال جملشَتْه: النظر واجب شرعًا...» قال ابن القشيري: 
بالإجماع؛ لأن الإجماع قام على وجوب معرفة الله ولا يحصل إلا بالنظرء 
وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب. وقال الشيخ عز الدين ابن عبد 
السلام: الأصح أن النظر لا يجب على المكلفين إلا أن يكونوا شاكين فيا 
يجب اعتقاده» فيلزم البحث عنه» والنظر فيه إلى أن يعتقدوه» أو 
يعرفوه 

قال العز بن عبد السلام: ومعرفة ذات اللّهء وصفاته» وأفعاله» وما 
يمتنع عليه يتعلق بالخاصة» وهم قائمون به عن العامة لما في ذلك هم من 
المشقة الظاهرة» وإنما هم مكلفون باعتقاده.اه. 


قال الزركشي: واعم أنهم اختلفوا في الواجب الأول تفريعًا على القول 


() ”آراء المعتزلة الأصولية“ (ص0817-559). 

0) وهذا جوّزه أهل السنة في حالة الشك» وإلا فإنهم يقولون: إن أول واجب هو التوحيد» وقد 
قرر هذا شيخ الإسلام في كتابه ”درء تعارض العقل والنقل؟ (۸/۸١۳)ء‏ وما بعدهاء وانظر 
”شرح الطحاوية“ (ص۷۸-۷۷). 


أخطاء الأصوليين © العقيدة 


بوجوب معرفة الله تعالى على بضعة عشر قول منها: قول أبي هاشم الشك» 
ونغل عن ابن فورك لامتناع النظر من العالم» فإن الحاصل لا يتعلق به 
طلب» ولا يمتنع من الشاك» وزيفه القاضي بأنه لا يمتنع في العقل اهجوم 
على النظر من غير سبق تردد”".اه. 


قلت: وقد ضل سيد قطب جال إذ وصف إمام الموحدين نبي الله 
وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه قد ساوره الشك في البحث عن 
معبوده الحق» وهذا الزتم ظاهر الفساد. وإليك ما قاله في كتابه ”في ظلال 
القرآن؟: إنما صورة لنفس إبراهيم» وقد ساورها الشك -بل الإنكار 
الجازم- لما يعبده أبوه» وقومه من الأصنام.... فلا أن يئس من أن يكون 
إلهه الحق الذي يجده في فطرته في صورة غير مُدْرَكة» ولا واعية» صتا من 
تلك الأصنام» فلعله رجا أن يجده في شيء مما يتوجه إليه قومه بالعبادة» 
وما كانت هذه أول مرة يعرف فيها إبراهيم أن قومه يتجهون بالعبادة إلى 
الكواكب» والنجوم» وما كانت هذه اول مرة یری فيها إبراهيم كوكيّاء 
ولكن الكوكب -الليلة- ينطق له بمالم ينطق من قبل» ويوحي إلى خاطره 
ما يتفق مع الحم الذي يشغل باله» ويزحم عليه عالمه".اه. 

قلت: قد جانب” فط احق ورام الباطل» ٠‏ فإن علاء التفسيز. 1 
يفسروا الآية کا فهمها قطب» وشيعته بفهم سقيم. وإنما كان كلامه هذا 
على جهة المناظرة لقومهء فإنهم يدّعون إلاهية الكواكب والنجوم» فهو أراد 


() «البحر المحيط؟ .)14-4/8/1١(‏ 
() ”في ظلال القرآن؟ (۲/ .)۱۱٤١-۱۱۳۹‏ 


فصل اختلافهم 2 إحداث قول ثالث 4 العقيدة 
أن يرهم أن تلك الكواكب والنجوم التي تدرا من دون الله اة لا 
ولا حياةً؛ ولا نشورّاء فكانت مناظرته هم من باب التدرج بهم إلى 
الوصول الحق» ول يكن ذلك منه بي شكاء وحاشاه» والله أعل". اه. 


فصل اختلافهم فى إحداث قول ثالث فى العقيدة 


قال ابن النجار الفتوحى جشل: قال الشيخ تقي الدين: لا يحتمل مذهبنا 
غير هذاء وعليه الجمهور. 

قال ابن مفلح: ومراده دفع تأويل أهل البدع المنكرة عند السلف. اه 

وذلك كا أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث» كذلك لا يجوز إحداث 
تأؤيل 4 و کنا ارا لحن كليو له كال ووه ال ابو 
الخطاب ف ”التمهيد“» واقتصر عل ذکر القولين › وتعليلها) من غير نصر 
اھا ا 


قلت: وهل اختلف السلف في المعتقدء أم لا؟ 


والجواب: أن السلف ملم لم يقع بينهم الخلاف فيا تعلق بالله 
سبحانه من التوحيد» والأسماء والصفات» وإنما وفع يينهم خلااف أفهام 


(1) وانظر ”تفسير الطبري“ (9/ هه7-/751). و”تفسیر ابن كثير؟ عن آية رة (81-1/5) من 
الأنعام. 


(0) ”شرح الكوكب المنیر“ .)۲۷١/۱(‏ 


زلهة10 22000000000 أخطاءالاصوليين العقيدة | 
في بعض جزئيات المعتقد نحو مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله عليه» ونحو 
مسألة سماع الموق» وعليه يترتب الكلام فيا تقدم في ترجمة الفصل من 
عدم جواز إحداث قول ثالث لا وقع بين السلف رحمهم الله» وقد كتب 
آهل العم في قضية تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وبينوا أن الخلاف كان 
ناتا عن فهم بعضهم خلاف البعض الآخر”" 
الموق» حتى آلف العلامة نعمان ابن المفسر الشهير بالآلوسى رسالة بعنوان 
«الآيات البينات في عدم سماع ارات ع ا اوت قاض 
فيها إلى ما ترجم له في العنوان» والله المستعان. 

أما ما ينقل من أن السلف اختلفوا في قضية رؤية البي كلك ليلة 
الإسراء لربه تعالى» فقد بسط القول فيها القاضي عياض في كتابه ”الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى".... لكن الحق فيه أنه لم يصح عن أحد من 
الصحابة يم أنه قال رآه بعيني رأسه. واتفقوا على أنه لم يره بعيني 
رأسه. حيث لم يرد نص بأنه يبي رأى ربه بعين رأسه» بل ورد ما يدل 
على نفي الرؤية» وبسط القول في هذه المسألة ابن أبي العز لله في «شرحه 


> وكذا في قضية سماع 


(1) فقد صح عن أم المؤمنين عائشة إنكارها لذلك» وصح عن ابن عمر إثباته» وراجع المسألة في 
”عمدة القاري" (۸/ /ا/81-1) فيه بحث حسن خلاصته أن الحق مع ابن عمرء وأن أم المؤمنين 
عائشة وغيرها لم يصيبوا في ذلك. وقد رجح هذا القول الحافظ ابن حجر عند شرحه هذه 
الأحاديث في ”فتح الباري“ (197/1) برتم )۱۲۹١(‏ ط دار السلام. 

(0) وقد حققها وعلق عليها العلامة الألباني مِلثَقء وقد أفرد فيها مقدمة حسنة يا حبذا لو يقرأها 
كل سني. 

0 «الشفا" /١(‏ 0 ط دار الفيحاء» ومؤسسة علوم القرآن. 


(فصل اختلاقهم مدد لاصو ا 7 
للطحاوية" :0 أهم 

وخلاصة القول أن إحداث قول ثالث في أبواب الاعتقاد من جنس 
إحداث المعتقد الجديد الذي لم يعرف عن السلف» واللّه المستعان. 

تنبيه مهم: لو حصل اختلاف بين أهل السنة في أمر من أمور العقيدة 
كا حصل في مسألة القول بتسلسل الحوادث» ومسألة هل يُعَلّْل الله تعالى 
والقول الآخر يبحم عليه بالفساد» والبطلان» و من قال به» 0 
عليه» واللّه المستعان. 


فصل اختلافهم في عدد الأصول 

وأعنى بالآصول الأدلة المستند إليها في معرفة الأحكام الشرعية. 

قال الإمام أبو المظفر السمعاني ول: اختلفوا في عدد الأصول» فقال 
عامة الفقهاء: الأصول أربعة: الكتاب» والسنة. وإجماع الآمة» والعبرة. 
واختصر بعضهم › فقال: دو الشرع قسان: أصل » ومعقول أصل » 
فالأصل الكتاب» اة والإجماعء ومعقول الأصل هو القياس...» 
وضم بعضهم العقل إلى هذه الأصول» وجعله خامسًا. 
والكتاب» والسنةء والإجماع» والعبرة» واللغة. قال أبو المظفر: والصحيح 


() ”شرح الطحاوية“ (ص٦۹٠-٠٠٠)‏ ط المكتب الإسلامي. 


لل ا 
أن الأصول أربعة» وأما العقل» فليس بدليل يوجب شيئّاء أو يمنع شيئاء 
واا يكون به درك الأموو فحست» أو بهو آله العارف أف 

قلت: وقد نفى أبو المظفر أن يكون العقل دليلًا في الأحكام الشرعية» 
فقال: اعلم أن الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي -رحمة الله عليه- 
أن التكليف مختص بالسمع دون العقل» وأن العقل بذاته ليس بدليل على 
نحسين شيء٠‏ ولا تقبيحه» ولا حظره» ولا إباحته حتى يرد السمع بذلك» 
وإنما العقل آلة يدرك بها الأشياء» فندرك به ما حسن» وقبح» وأبيح, 
وخُرم بعد أن ثبت ذلك بالسمع. 

٠...‏ وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن للعقل مدخلا في التكليفء 
وأن الحسن» والقبح ضربان: ضرب عَم بالعقل» وضرب عل بالسمع.... 
وقالوا: وسبيل السمع إذا ورد بموجب العقل أن يكون وروده مؤكدًا لما في 
العقل إيجابه»ء وقضيّته» وزعموا أن الاستدلال على معرفة الصانع واجب 
بمجرد العقل قبل ورود الشرع» ودعا الشرع آله اف 

قلت: إن إقحامهم العقل من الأدلة التي يستدل بها باطل» وهذا هو 
مربط الفرس الذي عليه اختلف أهل السنة السلفيون مع أهل الأهواء؛ 
لأنهم قالوا: نحن نستدل بعقولنا على أمر الأسماء» والصفات» فأبت العقول 
إثباتهاء زعمواء واللّه المستعان. 


() ”قواطع الأدلة» .)١5-17/1١(‏ 
(0) ”قواطع الأدلة» (۳/ ۳۹۹-۳۹۷). 


رفصل عدم تجويزهم نسخ جميع الشرائع ا 
فصل عدم تجويزهم نسخ جميع الشرائع 


قال الإمام ابن النجار الفتوحي مَدْقُد: وأما نسخ جميع القرآن» فمتنع 
بال جاع ؛ لأنه معجزة نبينا محمد ا المستمرة على التأبيد. قال بعض 
المفسرين في قوله تعاى: لا يايو الل ِن بن يدي ولا من حلفي 


ا ا ا ا 


وقد حك الإجماع طائفة من أهل العلم» ونقل عن مكي بن أبي طالب 
كا كتابه ”الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» أنه قال: اعام أنه جائز أن 
ينسح الله جميع القرآن» بأن يرفعه من صدور عباده » ويرفع حكمه بغير 


فق 
عوض .اه. 


قلت: ولعل مكي بن أبي طالب لم يرد مخالفة الإجماع. إنما أراد الإشارة 
إلى ما صح عن النبي ب من حديث حذيفة بن اليان مرفوعًا: ١يَدْيسُ‏ 
الإسلام كا يدرس وشي الثوب حت لا يدرى ما صيام» ولا صلاة» ولا 
نسك» ولا صدقة. وِليُسْرَى على كتاب الله في ليلة» فلا يبقى في الأرض 
ا الحديث. قال فيه الألباني: صحيح. ولم ينقده شيخنا في 
نحقيقه للمستدرك» بل وافق الحام في قوله: هذا حديث صحيح على شرط 


00 ”شرح الكوكب المنير" (۳/ 665-ههه). 
() الحديث أخرجه ابن ماجة »)٤٠٤۹(‏ والحام (4/ 478). 


مسلمء ولم يخرجاه"ء والله أعام. 


ولقد جاء هذا الحديث بألفاظ متعددة منها المرفوع» ومنها الموقوف› 
ووجه الشاهد منه قوله: «ولْيُسرَى على كتاب الله عز وجل في ليلة» فلا 
يبقى في الأرض منه آية»), وهذا هو عين النسخ الذي بمعنى الإزالة» وقد 
استدل مكي بن أبي طالب القيسي بقوله تعالى: # وَلَين شتا اَذه بألَدِى 
کک إِليَكَ © [AS e‏ ا | 

وهذا الرفع يكون يوم لا يحتاج الناس إلى الشرع حيث يكون الكفر 
هو السائد» وقد جاء في الحديث المذكور آنمًا أن طائفة من الأشياخ› 
وكبار السن يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله» فنحن 
نقوها.:.. الحديك» فإذا ضار الناس لا يعلموث: مخلالة». ول خرامه» بولا 
يفعلون شيئًا مما أمروا به» صار وجوده مثل عدمه عندهم» فحينئذ يرفعه 
الله تكرمًا له» وتشريمًا؛ لأنهم هجروه هجرًا مطلقّاء وفي ذلك الوقت 
يجوز نسخ جميع الشرائع» وبهذا يتوجه قول مكي بن أبي طالب» وليس 
معناه أنه خرق الإجماع في مسألة نسخ جميع الشريعة» والله أعل'".اه. 


قلت: وأما المعتزلة› فيمنعون سح الوجوب» والتحريم ف الأحكام؛ 


)00 ”الصحيحة“ (۸۷) ”مستدرك الحام" تحقيق شيخنا الوادعي »)۸۷١١(‏ وقد أورده شيخنا في 
”الصحيح المسند مما ليس في الصحیحین؟ (۲۲۱/۱) برق (۲۹۳). 

)۲( ”الإيضاح“ (ص 2)510 وقد ترجمه جماعة» انظر ”سير أعلام النبلاء" )٥۹١ /١۷(‏ ”ترتيب المدارك“ . 
/٤(‏ ۷۳۷) «إنباه الرواة“ (۳/ ۳۱۹-۳۱۳). 

07 ”السلسلة الصحيحة» (١//ا1١١-:170).‏ 


لأنهم بنوا مذهبهم على أن تلك الأحكام لها مقتضيات هي التي أوجبت 
وجوبهاء وتحريمها لما فيها من الصفات الذاتية التي لا تتبدل» ولا تتغير» 
فقالوا: حقی لو رفع الكتاب» والعام. فإن تلك الأحكام تلزم المكلفين 
فعل واجبها وترك عرمها» حيث تبقى دلالة العقل على حسن تلك 


الأحكامء أو قبحهاء والله المستعان"" .اه. 


3 | فيما تفيد يغة الذ 

قال ابن النجار الفتوحيلللكُد: فإن تجردت صيغة النهى عن المعاني 
المذ كورة› والقرائن» فين لتحريم عند الأئة الأربعة. وغيرهم › وبالغ 
الشافعي مرت في إنكار قول من قال إنها للكراهة. 

وقيل: صيغة النهي تكون بين التحريم» والكراهة» فتكون من المجمل. 

وقيل: تكون للقدر المشترك بين التحريم » والكراهة. فتكون حقيقة ٤‏ 

وقيل: بالوقف لتعارض الأدلة”". أه. 

قال الآمدي مدُّقد:.... والكلام في النهي على أصول أصحابنا هل له 
صيغة مخصه» وتدل عليه؟ فعلى ما سبق في الأمر أيضّاء وإن صيغة (لا 
تفعل) »› وإن ترددت بين سبعة محامل.... فهى حقيقة ف طلب الترك» 


() «آراء المعتزلة الأصولية“ (ص .)151١-576‏ 
0 ”شرح الكوكب المنير" (۳/ ۸۳). 


أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


واقتضائه» ومجاز فيا عداه» وإنها هل هي حقيقة في التحريم» أو الكراهة, 
أو مشتركة بينهماء أو موقوفة؟ فعلى ما سبق في الأمر...» والخلاف في أكثر 
مسائله» فعلى وزان الخلاف في مقابلاتها من مسائل الأمر .اه. 

قلت: والخلاف في هذه المسألة مبناه الخلاف في الكلام النفساني» وقد 
بيناه في فصل مستقل» والله أعلم. 


فصل قولهم بالحقيقية والمجاز 


وهذا الفصل من أوسع أبوابهم التي دخلوا منها لحدم العقيدة السلفية 


قال الإمام الشنقيطي<تقد: وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي 
صفات الكبال» والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه جد بدعوى 
آنا مجازء كقولحهم في استوى: استولى» وقس على ذلك غيره من نفيهم 
للصفات عن طريق المجاز...» ومن أوضح الأدلة على منع ذلك أن جميع 
القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه» وبين الحقيقة أن المجاز 
يجوز نفيه باعتبار الحقيقة دون الحقيقة» فلا يجوز نفيهاء فتقول لمن قال: 
رأيت أسدًا على فرسه. هو ليس بأسدء وإنما هو رجل شجاع. والقول في 
القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه". 


أه. 


() «الإحكام للآمدي» (۲/ ۱۸۷). 


0) ”مذكر أصول الفقه“ (ص088). 
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قال الإمام ابن القيم لثقر: إن الشرع لم يرد بهذا التقسيم» ولا دل 
عليه» ولا أشار إليه» وأهل اللغة مم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت 
كايا إلى gO Eg‏ أنهو جر + العرني اققل- NN‏ 
حقيقة» وهذا مجازء ولا يوجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة» 
ولا بواسطة» وهذا لا يوجد في كلام الخليل» وسيبويه» والفراء» وأبي 
عمرو بن العلاء» والأصمعي» وأمثالهم. كا لم يوجد ذلك في كلام رجل 
واحد من الصحابة» ولا من التابعين» ولا تابعي التابعين» ولا في كلام 
أحد من الأتمة الأربعة. 

وهذا الشافعي» وكثرة مصنفاته» ومباحثه مع محمد بن الحسن» وغيره 
لا يوجد فيها ذكر المجاز البتةع وهذه ”رسالته“ التي هي كأصول الفقه» | 
ينطق فيها بالمجاز في موضع واحد» وكلام الأئمة مدون بحروفه لم يحفظ عن 
أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجازء بل أول من عُرف عنه فى 
الإسلام أنه نطق بالمجاز أبو عبيدة معمر بن المثى» فإنه صَبَّم في تفسير 
القرآن كتابًا مختصرًا سماه ”مجاز القرآن"» وليس مراده به تقسيم الحقيقة, 
فإنه تفسير لألفاظه بما هي موضوعة له» وإنما عنى بالمجاز ما يعبر به عن 
اللفظ» ويفسر به كا سمى غيره ”معاني القرآن“» أي: ما يُعْنى بألفاظه 
ويراد »اء وكا سمى ابن جرير الطبري» وغيره ذلك تأويلا...» وكذلك 
أصحاب مالك مختلفون» فكثير من متأخريهم يثبت في القرآن مجارّاء وأما 


(') بين قالوا: إنها قسمت كلامها إلى أمرء ونبي» وخبرء واستخبار» وقسمت الكلمة إلى اس 
وفعل» وحرف. واللّه أعم. 


E‏ ار 
المتقدمون كابن وهب»› وايب وابن ن القاسم» د يعرف عنهم ف ذلك 
لفظة E‏ ا 

قلت: ولقائل القول: إذا كان أهل الأهواء اخترعوا هذا التقسيم 
ليهدموا به عقيدة السلف». فلاذا دان به بعض أهل السنةء كأمثال 
المرداوي صاحب ”التحرير“» وابن الا صاحب ”عت مختصر التحرير“ 3 
والموفق ابن قدامة صاحب ”روضة الناظر“» وجماعة آخرين. 

والجواب عن هذا أنهم لما عرّفوا المجاز قالوا: هو اللفظ المستعمل في 
5 4 

فإنهم يعترفون بوجود المجاز في القرآن كا صرح بذلك جماعة منهم 
الموفق ابن قدامة» غير أنهم لا يوافقون المتكلمة في أن صفات الباري جل 
وعلا من المجاز السات 

© أن الأصل في إطلاق اللفظ الحقيقة» فلا يخرج عنها إلا بدليل. 


© أن يدل دليل حسي» أو معنوي على نفي الحقيقة» كقولهم هذ 
أسد على فرس» بأنه ليس أسدّاء إنما هو رجل شجاع. 

© أن يعرف حقيقة» وهيئة» وكيفية المتجوّز عنهء فإذا لم تعرف 
ذاته» أو هيئته» وصفته» كُمَنْ يقول لآخر يصفه بالضخامة» وكبر الحجم» 


(0 «مختصر الصواعق“ (ص٤٤۲-۲٤۲).‏ وانظر «مجموع الفتاوی“ (۷/ ۸۸-۸۷) 
و(50/ه400-4). 


(0) ”نزهة الخاطر» (1/ .)١187‏ 


فصل قولهم بالحقيقية وادجاز ل 
فقول له اذك فيل : وهو لا يعرف الفيل» ولم يره» فإنه لا يستطيع أن 
يفهم ما الذي أراده واصفه» أو قال له: أنت ضخم كالفيل» أو قال له: 
أنت فيل صخم. فإنه قد يفهم معنى الضخامة, والكبر» لكن لن يفهم 
فان العخانة 4 وهذا الک ) 

© وليس كل لفظ متجوز عنه يشابه بالمعبى» والكيفية الموصوف 
بذلك» فإننا نرى أن للفأر أرجلاء وأن للإنسان أرجلاء وأن للفرس 
أرجلاء وآن للفيل أرجلاء وأن لأم أربع وأربعين أرجلاء ولا يمتري اثنان 
اذ "كلب فيا لذ كور اه EE SE ED‏ قن e ES‏ 
الان 

فالذين أقروا بالمجاز من أهل السنة» قالوا: لابد أن يكون هذا الوصف 
على وجه يصح› وأن يدل دليل صريح على عدم إرادة المعنى ا حقيقي : 
فأثنتوا لله سبحاتة أسماءه: وصفاته» ولم يقولوا إنها من المجاز لكونهم لا 
يعرفون كيفياتهاء ولا هيئاتها حت يوافقوا المبتدعة على أنها من المجاز؛ 
لآنمم رأوا أن جميع المخلوقات قد تشترك في أسماء وصفات. ولا تتفق 
كيفياتها کا أسلفناء فإذا كان التباين» والاختلاف بين الخليقة واقع» فن 
باب أولى بين الخالق» والمخلوق". 


فإنهم رما أَقَرُوا بوجود المجاز في قولم: هذا أسد على فرس. ويسلّمون 


7 ”مجموع الفتاوى“ (777-50/56): و«مختصر الصواعق“ (1074/7) و”نزهة الخاطر» 
.(o-/(‏ 


(9) ”القواعد المثلى؟ (ص454١-50١)‏ «شرح الطحاوية“ (ص456). 
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لن نفى ذلك بقوله: إن هذا ليس أسدّاء وإنما هو رجل شجاع؛ لأنهم 
فقهواء وعرفوا المتجوّز عنه» والمتجوز به» والله المستعان..» ولذلك قال 
الموفق: ومن منعء فقد كابرء ومن سلم» وقال لا أسميه مجارّاء فهو نزاع في 
عبارة لا فائدة في السَاحةء والله أعل”". اه 

قلت: ومن لم يسم تسميته بالمجاز الإمام الشنقيطي وتفه حيث قال: 
والتحقيق أن اللغة 0 لا مجاز فيهاء وإنما هي أساليب عربية تكلمت 
غ © 

قلت: وإذا تقرر أن القول بوجود المجاز قول فاسد لا وجود له البتة 
فاعلم أن الحقيقة قسمان قد علا بالاستقراء من كلام العرب» وقد أكد هذا 
الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- في «شرحه للعقيدة الواسطية». 
فقال: الحقيقة تنقسم إلى قسمين: حقيقة تفهم من مفرد الكلام» وحقيقة 
تفهم من تركيب الكلام» وهي مرتبطة بتقسيم ظاهر الكلام إلى ظاهر 
إفرادي» وظاهر تركيبي ) فثلا لعي المجاز في قوله تعالى: # وسل 
لري # [يوسف: »...]۸١‏ وهم يزعمون... إثبات المجاز؛ لأن الحقيقة حقيقة 
اللفظ لم تُعْنَ بيقين» وفهموا من حقيقة اللفظ هنا أن السؤال متوجه إلى 
القرية...» ونقول هذا ليس بظاهر الكلام: وليس محقيقة أيضّا؛ 
الحقيقة هنا تركيبية» ولأن الظاهر هنا ليس هو ما دل عليه مفرد الل 
كا زعموا...» وهذا باب مهم» فإن الإيمان بظاهر النص هو إيمان بالمعنى 


() ”نزهة الخاطر“ (۱/ ۱۸۳-۱۸۲). 


() ”مذ كرة أصول الفقه“ (ص57). 


الذي دل عليه هذا 9 رخا الطاهر احياثا كوف :ارادا مه مت 


كلمة واحدة» وأحيانًا يكون هذا الظاهر تكريبيًا نفهمه من تركيب 
الكلام...» مثاله قوله تعالى: ## تأت اله پھر ترب الْمَوَاعِدٍ # [النحل: 
5؟] الآية» هنا لا يفهم منه صفة الإتيان لله جل وعلاء لكن يفهم الكلام 
بظاهره التركيبي» وهو أن الله جل وعلا أتى بنيائهم من القواعد» ومعلوم 
أن تركيب الكلام لا يدل على أن الإتيان كان بالذات» وإنا الإتيان كان 
بالصفات» ولهذا فسره المفسرون بأنه إتيان بعذابه» أو بقدرته» أو بنحو 
ذلك...» وقد بين ذلك شيخ الإسلام في مواضع في أول المجلد الثالث في 
رده على الرازي في ”تلبيس الجهمية“ .اه 

وقد يقول قائل: إن هذا من المشاحة في الاصطلاح. فنقول: تقدم أن 
المجاز لم يعرف عن المتقدمين» والأولى الابتعاد عن اصطلاحات المتكلمة؛ 
لأن هذا من الألفاظ. التي أدخلت في الشرع» فصار أهل الأهواء يستدلون 
به عليناء فلو قال أحدهم: إن الله لا يوصف باليدين» وإنما المراد بها غير 
الظاهرء وهي من المجاز. لكان هذا بابًا فتحناه على أنفسنا ليدخل علينا 
منه أهل الباطل» فلا نعطي لحم الفرصة ليحاجّونا به» ولقد سماه العلامة 
ابن القيم طاغوئاء فانتبه”"! 


قلت: وقد وقفت على بحث نفيس للجيزاني في كتابه ”معام أصول 


() شرح العقيدة الواسطية (ملزمة) مطبوعة ص”47. ولم أقف على كلام شيخ الإسلام لكونه في 
القسم المخطوط» واللّه أعم. 
0 7مجموع الفتاوى» (7725/5) ”ختصر الصواعق" (۲/ ۷۹). 


[ 17 000000000000000 الخطاءالاصوليين©العقيية | 
الفقه عن أهل السنة ٠‏ فهو بحث حسن يمكن مراجعته» فهو نافع -إن 
شاء اللّه- بين فيه -جزاه الله خيرًا- مأخذ أهل السنة في إثبات المجاز في 


غير الصفات» والأمور الغيبية» وأموق الآخرة» ولکنه ظا والصواب ما 
تدم » واللّه أعلم. 


فصل اختلافهم في معنى عصمة الأنبياء 


قال عبدالعلى الأنصاري:... اختلفوا في عصمة الأنبياء قبل النبوة» وهي 
عدم قدرتهم على المعصية عند البعض» ونسبه بعض الروافض إلى الشيخ 
أبي اخسن الأشعري› أو 2 خلق مانع عن ارتكاب المعصية حق له 
يكون المعصوم مضطرًا في ترك المعصية» وفي فعل الواجب» وهو المختار 
عوك اهو ال ول 
مطلقًا خلافًا للشيعة» فإنهم لا يجوزون عقلا ذنبًا مطلقًا”".اه 

وقال أبن النجار الفتوحي:... العصمة سلب القدرة على المعصية» فلا 
يمكنه فعلها؛ لأن الله سبحانه وتعالى سلب قدرته عليهاء وقيل: إن 
العصمة صرف دواعي المعصية عن المعصية بما يلهم الله المعصوم من 
ترعیب » وترهيب. 

وقال التلمساني عن الأشعرية: إن العصمة - دز" | عد للموافقة 
وذلك راجع إلى خلق القدرة على كل طاعة» فإذًا العصمة توفيق 595 


)00 وهو صمن رسائل جامعية حاز بها شهادة الد كتوراة الق نوقشست بالجامعة الإسلامية بالمدينة. 
(0) «فواتح الرحموت؟ (91//7). 


وقالت المعتزلة: العصمة خَلْقُ ألطاف تقرب إلى الطاعة» ولم يردّوها إلى 
القدرة؛ لان القدرة عندم على الثىء صالحة E‏ اھ 


قال الشوكاني: ذهب الأكثر من أهل العام إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة 
من الكبائر» وقد حكى القاضي أبو بكر إجماع المسلمين على ذلك وكذلك 
حكاه ابن الحاجب» وغيره من متأخري الأصوليين» وكذلك حكوا الإجماع 
على عصمتهم بعد النبوة ما يزري بمناصبهم كرذائل الأخلاق» والدناءات» 
وسائر ما ينفر عنهمء وهي التى يقال لها صغائر الخسة» كسرقة لقمة.... 
وإنما اختلفوا في الدليل الدال على عصمتهم مما ذكر هل هو الشرعء أو 
العقل؟ 

فقالت المعتزلة. وبعض الأشعرية: إن الدليل على ذلك الشرعء 
والعقل...٠‏ ونقله إمام الحرمين في ”البرهان“ عن طبقات الخلق» قال: 
وإليه مصير جماهير متنا 

... وقال القاضي أب بكر» وجماعة من محققي الحنفية» والشافعية: إن 
الدليل على امتناعها السمع فقط...» واختار هذا إمام ا حرمين. والغزالى» 


لکا وان خان :اف 


ل ان طائفة ا فقالوا: إن 
قدرة على المعصية› ٠‏ فهي عندهم تيو العبد للموافقة ا وقالت القدرية: 


(۱) ”شرح الكوكب المنیر“ (158-1513//5). 


(0) ”إرشاد الفحول" (۱/ ۱۹۱-۱۹۰) ت أبي حفص بن العربي. 
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بل العصمة خَلْقَ ألطاف تقرب إلى الطاعة ولم يردوها إلى القدرة» فإن 
القدرة عندم تصلح للضدين كالقدرة على الجاع» فإنه إن كان بحلال كان 
كذلك» وإن كان حرامًا كان زناء والله أعام. 

وأما مذهب أهل السنة السلفيين أن العصمة هي ما قاله شيخ الإسلام 
ابن تيميمة وتفه أنها عدم الإقرار على الذنوب مطلقّاء وهو القول الذي 
عله تهون النانن): وهو رافق للتار المنقولة عم الست امات الحيية 
من الإقرار على الذنوب مطلماء والرد على من يقول إنه يجوز إقرارم 
عليهاء وحجج القائلين بالعصمة إذا خُرّرت إنما تدل على هذا القول”".اه. 

قلت: وقد أخطأ الإمام ابن النجار مشر حيث قال: إن العصمة سلب 
القدرة على المعصية» وقد تبع في ذلك المرداوي تفه » وهذا ما قال به 
الأشعرية» ومن قال بقوهم» وهذا ما يصرح به الرافضة» والحق الصواب 
الذي عليه أهل السنة أن العصمة هي صرف دواعي المعصية مع إمكان 
فعلهاء بل هي إلام الله للحم من ترغيب» وترهيب» وهذا القول الذي 
استضعفه المرداوي» وكذا ابن النجار هو المعتمد.ء والقول بالعصمة مطلفًا 
مبني على التحسين والتقبيح العقليين» والله أعل. 

قال القاضي عياض مَلشَتْه: وقد اختلف الناس في حال نبينا صلى الله 
عليه وسم قبل أن يوحى إليهء هل كان متبعًا لشرع قبله» أم لا؟ فقال 
(۱) «مجموع الفتاوى» .)597/1١(‏ 


() ”التحبير شرح التحرير» (7/ )١47‏ ”البحر المحيط» (17/7/5). 
7 مقالات الإسلاميين )١11١/1(‏ التحبير شرح التحرير (۳/ 147"9). 


[ فصل زعمهم قيام الفعل بغي الفامل ا" 
جماعة: لم يكن متبعًا لشيء. وهو قول الجمهور....» وذهب طائفة إلى امتناع 
ذلك عقلاء قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعًا من عرف تابعّاء وبنوا هذا 
فل ان وال ي طررقة عر مد اباد دك إل ا 


...أه. 


فصل زعمهم قيام الفعل بغير الفاعل 


قال البيضاوي: اسم الفاعل لو يشتق لشىء ١‏ والفعل قائم دغيره 

قالت المعتزلة: الله تعالى متكم بكلام يخلقه في جسم» كا أنه الخالق» 
والخلق هو الخلرق :أف 

قال الأسنوي: ٠...‏ ومعناها من لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له 
اسم خلافًا للمعتزلة...» فإن قام به ما له اسم وجب الاشتقاق...» وقالوا: 
إنه تعالى متكلم لكن بمعنى أنه خالق للكلام في جسم كالشجرة التي سمع 
منها موسى عليه السلام» ألزموم بأنهم قائلون بجواز اشتقاق اسم لمن قام 
الوصف بغيره » ولا يخفى أن لازم المذهب على فرض أنه لازم له ليبس 
بمذهب حتى ينسب إليهم الخلاف» وما لا شك فيه أنه تعالى يوصف بأنه 
متكلم عندنا ٠"‏ بمعنى من قامت به صفة الكلام التى هي من صفات المعاني 
)00 ”الشفا" (۲/ )۷۹٤-۷۹۳‏ ط عيسى البابي الحلبي . وشركاه. 


0) ”شرح المنهاج للأصفهاني" .)198/1١(‏ 
0( أي : الأشعرية» والأسنوي» والبيضاوي كلاهما من الأشاعرة كا أبنته في كتابي «الطبقات". 
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يها ده وتسمى بالكلام النفسي» ويوصف يأنه متكلم عندنا أيضًا بمعنى 
من قام به الكلام النفسي» بمعنى الكلمات النفسية المرتبة أزلاء وأبدًا ترتيبًا 
لآ اتعاقب: فاو وت2 بولا حرق دان عالت قفني الل ر 
وذلك الجسم لا يسمى متكل)ا وإن قام به الكلام» وجه ذلك أن هذا 
الجسم وإن سمع منه الكلام لكن ليس كل من يسمع منه الكلام يسمى 
مک وإنما يسمى متكلا إذا كان قد رتب بملكته ذلك الكلام أولا 
بكللات نفسية بلا حرف» ولا صوت» سواء عبر عنه بعد ذلك بکلات 
لفظية» أو نقشية» أو إشارات» أو أمثلة» أو غير ذلك للإفهام» غير أن 
اللفظ لكونه عامًا سهلا على كل الناس وضع ليكون به الإفهام ويعبر به 
عياف النشضن “و ات أن الذي رتب الكلمات التي سمعت من الشجرة 
أولا كلمات نفسية بلا حرف» ولا صوت” هو الله تعالى» كا أنه هو 
الذي أوجد الكلات اللفظية التي سمعها موسى عليه السلام» فكان ذلك 
المسموع من الشجرة كلام الله اتفاقّاء أما عندناء فلأنه مرتب له كلمات 
نفسية» وموجد له كلات لفظية» وعند المعتزلة للأمر الثاني فقط” ذاه 


قال الإمام ابق. التجان الف : هده الا من أصول حجج 


7 ونحن أيضًا نخالف فيهء فإننا نثبت لله سبحانه الصوت» والحرف» وغيره. 

0 ونحن أيضًا نخالف فيه» فإننا نثبت لله سبحانه الصوت» والحرف» وغيره. 

و4 مثل طائر الببغاء» فلا يطلق عليه متكم؛ لأن الكلام طارئ عليهء وليس من صفاته الذاتية. 
() وهذا فاسد باطل» والله المستعان. 

(9) «نهاية السول؟ (44-91//7). 

0 وابن النجار من جملة أهل السنةء والحمد لله انظر كتابنا ”الطبقات». 


[فصل زممهم نزوم تعدد الذوات بالقادف ل 
السلف والأتمة» فإنه من المعلوم في فطر الخلق أن الصفة إذا قامت بمحل 
اتصف بها ذلك المحل لا غيره» فإذا قام العلم بمحل كان هو العالم به لا 
غيره» وإذا قامت القدرة» أو الحياة» أو غير ذلك من الصفات» ولا 
خلاف في ذلك بين أهل السنة» وخالف في ذلك المعترلة.... ودليل أهل 
السنة الاستقراء» فإن لغة العرب استقرئت» فم يوجد فيها اسم فاعل 
مطلق على شيء إلا والمعنى المشتق منه قائم به» وهو يفيد القطع 


(1) 


بذلك .أه. 


فصل زعمهم لزوم تعدد الذوات بالترادف 

قال الآمدي: ذهب شذوذ من الناس إلى اتمناع وقوع الترادف في 
اللغة» مصيرًا منهم إلى أن الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات»› 
احفص کل اھ ی غير نين الك ال 

قال الإمام العثيمين جلقفه: أسماء الله تعالى أعلام» وأوصاف» أعلام 
باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» 
وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحدء وهو الله عز 
وجل...» وبهذا عم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل 
التعطيل» قالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وعزيز بلا 
عِزِّّه وهكذاء وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماءء 


() ”شرح الكوكب" (۱/ ۲۲۰). 
0) «الإحكام للآمدي" (۲۳/۱). 


وهذه العلة عليلة. > بل ميتة لدلالة السمعء والعقل على بطلا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَلقَئه:...» ونعم أن الأسماء كلها اتفقت 
. في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيهاء فهي متفقة» متواطئة من حيث 
الذات» متباينة من جهة الصفات...» ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها 
هل هي من 0 المترادفة لاتحاد الذات» أو من يل المتباينة لتعدد 
الصفات 0 


وقال -في موضع قبله-:...» وقاريهم طائفة... من أهل الكلام من 
المعتزلة» ومن اتبعهم» فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات» 
فنهم من جعل العليم» والقدير» والسميع» والبصير كالأعلام المحضة 
المترادفات » ومنهم من قال: عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا 
سمع» ولا بصرء فأثبتوا الاسم قوق ها اتف من الات" 

قلت: إن المنع من الترادف بحجة أن ذلك يلزم منه تعدد المسميات 
فاسد باطل يرده السمعء والعقل» والدليل أيضًا الوقوع» ومن ذلك ما 
نقل عن العرب من قوهم: الصهلب» والشوذب من أسماء الطويل» 
والبهترء والبحتر من أسماء القصير إلى غير ذلك» ولا دليل على امتناع 
ذلك حت يتبع ما يقوله من يتعسف.... لكنه ربما خفي بعض الألفاظ 
المترادفة» وظهر البعض» فيجعل الأشهر بيانًا للأخفى» وهو الحد 


.)٤١-۳۷ص( ”شرح القواعد المثلى؟‎ )١( 
.)09 /۳( ”جموع الفتاوى"‎ (۲) 
.)۸ /۳( مجموع الفتاوی“‎ 2 


[ فصل زعمهم وجود دلانة سابع مجر 
اللفظي .اه. 

قال الأسنوي:... إن المعتزلة نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتيةء 
كالعمء والقدرة» ووافقوا على أنه عالم قادر مثلاء لكن قالوا بذاته لا 
بصفات زائدة عليهاء متكمء لکن بعنى أنه خالق للكلام في جسم 
الجر واا فون زيادعنا غل الذات» ومون آنا فسن الذات: 
مرتبين ثمُراتها على الذات ككونه عالاء قادرا فروا بذلك من تعدد القدماء 
على أن تعدد القدماء إنما هو محذور في ذوات لا في ذات وصفات” .اه. 


فصل زعمهم وجود دلالة المطابقة مجردة 


قال ابن النجار:...» ودلالة المطابقة أعم من دلالة التضمن والالترام» 
لجواز كون المطابقة بسيطة لا تضمن فيهاء ولا لما لازم خارجي» وقد 
يوجد معها تضمن بلا التزام.... فيوجد مع المطابقة دلالة تضمن بدون 
دلالة التزام» وعكسهء بأن يكون اللفظ موضوعًا لمعنى بسيط». وله لازم 
خارجي» فيوجد مع المطابقة دلالة الترام بدون دلالة التضمن”".اه. 

قال الزركشى: إن دلالة المطابقة قد تنفك عن التضمن» وذلك بكون 
مدلول اللفظ بسيطًا لا جزء له وهل تنفك عن دلالة الالتزام أم لا؟ 


. () «الإحكام للآمدي؟ .)۲٤/۱(‏ 
(0) «نهاية السول* (۲/ .)۷٤‏ 
© ”شرح الكوكب؟ (۱۲۸/۱). 
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قال المندي: ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينفك؛ لأن كل ماهية لابد 
وأن يكون ها لازم أقله أنها ليست غيرهاء ومنهم من جوز الانفكاك زاعً 
أن شرط دلالة الالتزام أن يكون اللازم بحيث تصوره لازمًا لتصور الملزوم» 
وهو ممنوع فيا ذكر من اللازم» هذا لأنه يمكننا أن نعقل الماهية مع 
الذهول عن الاعتبار المذكورء» وأما المطابقة فلازمة لاستحالة وجود التابع 
من حيث إنه تابع بدون المتبوع . اه 

قلت: إن القول بوجود دلالة المطابقة مجردة عن التضمن والالتزام فيه 
نظر» قال العلامة العثيمين: هذا فيا يظهر لي لا يوجدء فكل مخلوق لابد 
له من خالق» والظاهر أن هذا من جنس ما سبق أنه يوجد مركب 
0 

قلت: بل إن في إثبات ذلك جملة من المحذورات» ومن أهها تعطيل 
الباري تعالى عن الصفات» وأنه تعالى ذات غير موصوفة» ومجردةء وإنا 
معاشر أهل السنة نقول: إن أسماء الله تعالى تدل على ذات الله تعالى 
وصفاته بالمطابقة» والتضمن» والالترام» والقول بأن دلالة المطابقة قد 
توجد مجردة عن التضمن فعناه أن نثبت ذانًا بلا صفات» وهذا باطل» 
وحال» فإنه يأتي المعطل. فيقول: أما السلفي» هل تجوز وجود مطابقة» 
ولا تضمن؟ فإذا قال السلفي: نعم! فإن المعطل قائل له: لاذا تنكر عل 
إثباني لذات مجردة عن الصفات؟ 


اه. 


.)10-5 5 ”البحر المحيط» (؟/‎ )١( 


[فصل زعمهم وجود دلالة المطابقة مجردة ل 

ولعل هذا المزلق يشبه إلى حد كبير إقرار بعض أهل السنة بوجود 
المجازء والله المستعان» والسبب الدافع لحم للقول بهذا أنهم نظروا لبعض 
الذوات البسيطة فحسبوا أنها بلا أجزاءء وأنها ذاتٌ مصمتة لا جزء لماء 
فقال بجواز انفكاك التضمن عنهاء ولم يحصل عندهم الفرق بين الماهية 
المقيدة في الذهن» وبين الماهية المطلقة التي لا تتقدر بذهن» ولا خارج» 
مع العم بأن هذه الماهية المطلقة لا تكون أيضًا إلا في ذهن...» وهؤلاء 
يتصورون أشياءء ويقدرونهاء وذلك لا يكون إلا في الذهن.... 
والاعتقادات الباطلة لا تكون إلا في الأذهان. فمن قدّر ماهية لا في 
الذهن» ولا في الخارج, فهو مثل من قدّر موجودًا لا وجبّاء ولا ممكتاء 
ولا قدياء ولا محدثاء ولا قاتًا بنفسه. ولا قاتًًا بغيره» وهذا التقدير في 
الذهن”".اه. 


فن قال: توجد ذات بدلالة المطابقة مجردة عن التضمن» والالترام» 
فهو مقرر وجود ذات لا صفات لماء ولا يلزم من وجودها لوازم 
خارجية» فإن الموجودات إما أن تكون ممكنة أو واجبة» وكل واحد منها 
لابد وأن تكون لها صفات» وكذا هناك لوازم خارجية لوجودهاء فن قَدّر 
خلاف ذلك» فإنه يلزم من قوله تصور ذات موجودة بلا صفات» وهذا 
حال» وهو عين ا جمع بين النقيضين؛ لأن كل ذات موصوفة صفته لازمة 
له موجودان معًاء لم يسبق أحدها الآخرء سواء قُدّر أن الموصوف قديم 


أزلي واجب بنفسه » وصفته لازمة له أو قدر أنه عدث مخلوق. وصفته 


.)٤٥۹-٤٥۸ /٥( «منهاج السنة؟‎ )( 


أخطاء الأصوليين 4 العقيدة 


لوه E‏ كون الموجود في الخارج تنقسم صفاته اللازمة له التى لا 
يكون موجودًا إلا بها إلى ما هو داخل في حقيقته مقوّم لما متقدم عليها 
بالذات» وإلى ما تكون خارجة عن حقيقته عرضى لماء فهذا باطل عند 
جماهير العقلاء .اه. 

وقال الشيخ محمد أمان جامي مَلشَئْه: والصفة غير الذات وزائدة عليها 
في الخارج ذاثًا مجردة عن الصفات”".اه 

قلت: وعلى كل فإثبات هذا قد يفتح بابًا للمعطلة فيلزموننا بما لا 
نلترم» واللّه أعم. 


فصل عدم حملهم المطلق على المقيد 


أشار ابن عبد الشكورء وكذا شارحه الأنصاري إلى هذه القضية» 
وحجتهم أن كلام الباري حقيقة واحدة لا تختلف. ولا تتنوع» وإن كان 
ابن عبد الشكورء وكذا الأنصاري”" قائلين بأن كلام الله حقيقة واحدة 
إلا آنا ردا القول بأنه لا يحمل المطلق على المقيدء فقال ابن عبد الشكورء 
والأنصاري» قالوا: كلام الله تعالى واحدء فلا يختلف إطلاقًاء وتقييدًاء 
بل يفسر بعضه بعضّاء فيجب الحمل» وهو ليس بشيء» فإن وحدة 


0 ”درء تعارض العقل والنقل؟ .)17-1١/1٠١(‏ 
() ”الصفات الإهية“ (ص١8).‏ 


فها من الماتريدية كا بينته في كتابنا ”الطبقات". 


| فصل زعمهم جوازامعصية على اللائكة ل 
الكلام لا تنافي الاختلاف بالإطلاق» والتقييد حسب اختلاف التعلقات 
مع أنه ينفي النسخ مطلقًا أن الكلام في الكلام اللفظي ولاشك في 
الاختلاف". ظ 


أه. 

قلت: ويخرج على ذلك إنكار حمل العام على الخاص أيضّاء وهذا مبناه 
زعمهم أن كلام الله سبحانه حقيقة واحدة لا يختلف» ولا يتنوع» ولا 
يتفاضل ١‏ وقد قد منا الكلام عن تفاضل القرآن» والصفات ف فصل 
سالف» .والله المستعان. 


فصل زعمهم جواز المعصية على الملائكة 


قال الإمام أبو المظفر السمعاني جشر: أما المحظور» فقد اتفقوا على قبح 
وقوع ذلك من بنى آدم» وهل يصح وقوع ذلك من الملائكة؟ فذهبت 
المعتزلة» وكثير ممن سوام إلى أنه لا يصح وقوع ذلك منهم» وتعلقوا بقوله 
تال 98 لا حضون اا مهم ويقعلون ما ومون 4 [التحرم: .]١‏ 
كان من المللائكة» وقصة هاروت» وماروت» وقد كانا من المللائكة. 
لقره وزاق: جل يضر انان انلخ تارف كا ال 4 ai‏ 
1« فيجوز أن يكون ذلك ف طائفة منهم › أو فقي زمان مخصوص ١»‏ واللّه 


چ 


(۱) ”فواتح الرحموت" .)357/١(‏ 
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أعل .اه. 

قلت: الكلام عن عصمة الملائكة عن الوقوع في المعصية له علاقة 
بالمعتقد» وذلك لأن الملائكة -عليهم ارات ا وسلامه- منهم من هو 
رسول إلى الخلق بالأمر والنهي» والخبرء فرعم أنه يجوز عليهم المعصية أمر 
خطير كا هو في شأن الأنبياء صلى الله عليهم وسم. 

ولذلك قال القاضي عياض مَْدْكد: القول في عصمة الملائكة» أجمع 
المسملون على أن الملائكة مؤمنون» فضلاءء واتفق أثمة المسلمين أن حک 
المرسلين منهم حك النبيين سواء في العصمة» مما ذكرنا عصمتهم منه. 
وأنهم في حقوق الأنبياء» والتبليغ إليهم كالأنبياء مع الأم. 

واختلفوا في غير المرسلين منهم» فذهبت طائفة إلى عصمة جميعهم عن 
المعاصي» واحتجوا بقوله تعالى: # لا يَحَصُوبَ الله مآ أَمَرَهُمٌ ويفعلونَ ما 
وروت 4 [التحرم: ٦]ء‏ وبقوله: وما ينآ إلا لم مام علوم * و لين 
الان # ونا لح ا [الصافات: »]١54‏ وبقوله: # وس غ 


[الأنبياء: »]١9‏ وبقوله: # إن الین عند ربل لا سرون عن بدي 4 


م 


[الأعراف: 505]ء وبقوله: «3 ام بَرَرَ ‏ [عبس: ١١]ء‏ ويلا يمس إل 


و هديبو سا 


1 رن 4 [الواقعة: ۷۹]. 


)0( ”قواطع الأدلة“ .)١997/١(‏ 


| فصل زعمهم جواز ا محصية على اللائكة ا 
والصواب عصمة جيعهم» وتنزيه نصابهم الرفيع عن جميع ما يحط من 
رتبتهم» ومنزلتهم عن جليل مقدارهم» ورأيت بعض شيوخنا أشار بأن لا 
حاجة بالفقيه إلى الكلام في عصمتهم. 

.. وما احتج به من لم يوجب عصمة جميعهم قصة هاروت» 
وماروت» وما ذكر فيها أهل الأخبارء وِثَقّلَةَ المفسرين» وما روي عن 
عليء وابن عباس في خبرهما وابتلائها. 

فاعلم أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يُرِوَ منها شيء لا سقيم ولا 
صحيح عن رسول الله يَييدّء وليس هو شيئًا يؤخذ بقياس”" 
في القرآن اختلف المفسرون فى فى معناه» وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من 
السلف.... فأكثر المفسرين أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين لتعليم 
السحر» وتبيينه»؛ وأن عمله كفرء فن تعلمه كفرء ومن تركه آمن...› 
فعلى هذا ففعل الملكين طاعة» وتصرفها فيا أمرا به ليس بمعصية» وهي 
لغيرهما فتنة. 

٠٠‏ وما يذكرونه قصة إبليس» وأنه كان من الملائكة» ورئيسًا فيهم› 
ومن حُرّان الجنة إلى آخر ما حكوهء وأنه استثناه من الملائكة بقوله: 
© مسوا د اليس 4# [البقرة: 4*]» وهذا أيضًًا لم يتفق عليه» بل الأكثر 
ينفون ذلك» وأنه أبو الجن كا أن آدم أبو الإنس» وهو قول الحسن» 


¢ والذي مده 


() قلت: بل قد ورد في ذلك جملة من الأحاديث» والآثار» وما طرق جمعها الحافظ ابن حجر في 
جزء مفردء هكذا قال السيوطي في رسالته الحبائك في أخبار الملائك (ص57). 


رلك أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


0) 


١ 5‏ 
وفتادة» وابن زيد .أه. 


قال الإمام ابن القيم جيد: ومنها أنه سئل عن صالحي بني آدم» 
والملائكة أا أفضل؟ فأجاب: إن صالحي البشر أفضل باعتبار النهاية 
والملائكة أفضل باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين 
عا يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال 
الآن أكمل من أحوال البشرء أما يوم القيامة بعد دخول الجنة» فيصير 
حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة. وبهذا التفصيل يتبين سر 
التفضيل + فق أدلة الفريقين”" ١اه‏ 

وقال الإمام ابن أبي العز لَتْقُد: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين 
اللائكة» وصالحي البشر» وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشرء 
والأنبياء فقط على الملائكة» وإلى المعتزلة الملائكة» وأتباع الأشعري على 
قولين» منهم من يفضل الأنبياءء والأولياء» ومنهم من يقف» ولا يقطع 
في ذلك قولاء وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة» وحكي عن 
غيرهم من أهل السنة» وبعض الصوفية.... وكنت ترددت في الكلام على 
هذه المسألة لقلة تمرتهاء وأنها قريب مما لا يعني» ومن حسن إسلام المرء 
تركه مالا يعنيه.... وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل...» وللشيخ 
تاج الدين الفزاري لله مصنف سماه «الإشارة في البشارة“ في تفضيل 
البشر على الملك. قال في آخره: اعام أن هذه المسألة من بدع عم الكلام 


.)۳۹۷ /۲( «الشفا"‎ )١( 
.)157 /۳( «بدائع الفوائد»‎ )5( 


فصل زعمهم جوازالعصية على اللائكة ]ا 
التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة» ولا من بعدم من أعلام 
الآتمة؛ ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد» ولا يتعلق بها من 
الأفؤو ال كرح كا اه 

قلت: بل إن ها من المسائل ما يتوقف عليها أصل من أصول العقيدة» 
ويتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد أكد هذا الأمر شيخ 
الإسلام» فقال: وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية 
سلفية» صحابية» فانبعثت الحمة إلى تحقيق القول فيهاء فقلنا حينئذ بما 
اله الس اه 


قلت: وعزا الفخر الرازي في تفسيره القول بعدم عصمتهم إلى 
الحشوية» وقال: الجمهور الأعظم من علاء الدين اتفقوا على عصمة الملائكة 
عن جميع الذنوب» ومن الحشوية من خالف في ذلك .اه. 

قلت: أما قول أبي المظفر أن قول أهل السنة أنه يجوز في حقهم الوقوع 
في المحظورء فإنه مخالف لعموم الآيات» والأدلة المصرحة بعصمتهم الجيلَيّة 
كا قال العلامة العثيمين» وأنهم خلقوا من نور» وجبلوا على طاعة الله“ 
عز وجل» وأما قوله إن أهل السنة قائلون بصحة وقوع ذلك منهمء فإنه 
لا ينبغي نسبة ذلك إليهم» وإن قال بذلك بعضهم» فهو خطأ منهم» ومن 


(1) ”شرح الطحاوية؟ (ص۳-۳۰۱٠٠).‏ 
() ”مجموع الفتاوى" (7010/4). 
۳ ”التفسیر الكبير؟ .)١557/١(‏ 
(5) «مجموع فتاوى العثيمين" (۱/ .)۲۸١‏ 


لز“ 0020000 أخطاءالاصوليين العظيدة ) 
قال بثبوت قصة هاروت» وماروت» وتعليم السحرء فإنه كا قال القاضي 
عياض فيا سلف أن ذلك كان طاعة منهم لا معصية» وأما استدلاله بأن 
إبليس كان من الملائكة» فهذا مخالف لقوله تعالى: # كان من الْجِنّ فى 
عن مر ري # [الكهف: »]5٠‏ واللّه أعلم. 


فصل عدم وقوع الأنبياء فى المعصية وعلاقة ذلك بالتحسين 
والتقبيح 


قال ابن النجار الفتوحي: ولا يمتنع عقلا معصية من النبيين قبل 
البعثة» فامتناعها عقلا قبل البعثة مبني على التقبيح العقلل» فن أثبته 
-كالروافض- منعها للتنفير» فتنافي الحكمة. وقالته المعتزلة في الكبائرء 
عن قن التقبيح العقلي 1 TY‏ 

وقال الآمدي:.... والحق ما ذكره القاضي؛ لأنه لا سمع قبل البعثة 
يدل على عصمتهم عن ذلك والعقل دلالته مبنية على التحسين» والتقبيح 
العقلى» ووجوب رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى» وذلك كله مما أبطلناه 
في كتبنا الكلدمية”؟ 

قلت: وقد أشرنا إلى قضية التحسين والتقبيح في فصل مستقل» والله 
المستعان» وسبق ذكر كلام القاضي عياض مهد كا في كتابه «الشفا» 


.)119/5( ”شرح الكوكب المنير؟‎ )١( 
.)٠۷١ /۱( (؟) ”الإحكام للآمدي»‎ 


فصل اختلافهم هل يقع من الأنبياء ما يخل بالصدق غلطًا أو سهوًا 
حيث قال: ...» وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك عقلا...» وبنوا هذا على 
التحسين» والتقبيح» وهي طريقة غير سديدة» واستناد ذلك إلى النقإ © 


.أاه. 


فصل اختلافهم هل يقع من الأنبياء ما يخل بالصدق غلطا أو 


سهوا 

قال أبن النجار الفتوحى جل : ولا يقع ما يخل بصدقه له قلطا ولا 
سهوًا عند الأكثر. 

قال القاضي عضد الدين: وأما الكذب غلطًا فجوزه القاضي -يعني 
الباقلاني- ومنعه الباقون لما مز من دلالة المعجزة على الصدق. 

وقال ابن مفلح في ”أصوله“: وللعلاء في جوازه غلطاء ونسيانًا قولان» 
بناة على أن المعجزة هل دلت على صدقه فيها؟ واختلف فيه كلام ابن 

وحاصله أن دلالة المعجزة هل دلت على صدقهم مطلقًا في العمدى 

وتأول من منع الوقوع الأحاديث الواردة في سهو النى جيك بأنه قصد 
يذلك التشريع کا في حديث: «ولكنى ا بالبناء للمفعول. 


.)۷۹ ٤ /۲( «الشفا»‎ )١( 


() الحديث لا أصل له» فهو من بلاغات مالك في ”الموطأ" أورده في كتاب السهو )۸۲/١(‏ ط= 


[[5ك1 2200 أخطاءالاصوئيينالعقيدة | 
لط را لس ا I‏ 
لتصريحه جه كللذ في قوله: «إنما اشآ کا یرن فإذا نسَيثُ 


فذكروفي)”" 
ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة» والبيان كاف بالقول. فلا 
ضرورة إلى الفعل. 


وذكر القاضى عياض» وغيره الخلاف في الأفعال» وأنه لا يجوز في 
الأقوال البلاغية إجماعاء ومعناه لابن عقيل ف ”ال رشاد". فإنه قال 
عا و ا ,ومنو “كان ا ا ا ا 
اع .ا 


قلت: وقد سبق الإشارة إلى مضمون ذلك في فصل عصمتهم› واللّه 
أعام. 

وهذه المسألة یذ کرونها ف قضة شرع من كان قبلنا» وقد اختلفوا 2 
الشريعة التي كان النبي جرد يتعبد بها قبل البعثة» وذلك فيا جاء: مصرحًا 


= كان :الف 
() الحديث أخرجه البخاري .)٤١١(‏ وغيره. انظر ”فتح الباري؟ (1/ 107) ط دار السلام. 
)( ”شرح الكوكب المنير» (۲/ .)١9/75-1١١/١‏ 


فصل اختلافهم بما كان النبي بيد يتعبد 


به في حديث أم المؤمنين عائشة لاء وفيه أنه بيك كان يتحنث بغار 
حراء"» وهذا هو التعبد» فوقع الخلاف في هذا التعبد بما كان. < 

قلت: وقبل الإجابة عن هذا السؤال ننبه على مسألة» أن جميع الأنبياء 
دينهم واحد» وهو الإسلام» غير أنهم قد يختلفون في تفاصيل بعض 
الأحكام المتعلقة بالعبادة» أو المعاملة» ولذلك قال الله تعالى: # لكل 
جَعَلَنَا هنكم تْرْعَدٌ وَمِنْهَاجَاً # [الائدة: 48]» واللّه أعم. 

قال الآمدي جتقد: اختلفوا في النبى عليه السلام قبل بعثته» هل كان 
متعبدًا بشرع أحد من الأنبياء قبله؟ فنهم من نفى ذلك كأبي الحسين 
البصري » وغيره » ومنهم من أثبته م اختلف المثبتون» فنهم من نسبه إلى 
شرع نوح...» ومن الأصوليين من قضى بالجواز» وتوقف في الوقوع 
كالغزالى» والقاضى عبد الجبار. وغيرهما من المحققين. 

5 الجوازء فثابت» وذلك لأنه لو امتنع» إما أن يمتنع لذاته» أو لعدم 
المصلحة ف ذلك» أو لعنى آخر» الأول -أي: القول بالجواز. والتوقف ف 
الوقوع- فإنا لو فرضنا وقوعه لم يلزم عنه لذاته في العقل محال. 
الله تعالى...» وبتقدير رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى فغير بعيد أن يعم 


() الحديث أخرجه البخاري (۳) انظر ”فتح الباري“ (۱/ ۲۹). 


لل اطا الصو سی 

والثالث: -أي: المعنى الآخر- فلابد من إثباته إذ الأصل عدمه”".اه. 

قال الزركنيى فار المذهب الثاني: أنه لم يكن قبل البعثة متعبدًا 
بشىء منها -أي: تلك الشرائع- وحكاه في ”المنخول“ عن إجماع 
المعترلة...» ثم اختلفواء فقالت المعترلة بإحالة ذلك عقلًا؛ إذ لو تعبد 
باتباع أحد لكان عصى من بعثه» بل كان على شريعة العقل. قال أبن 
القشيري: وهذا باطل؛ إذ ليس للعقل شريعة”".اه. 

قلت: وخلافهم الذي نرى أن له تعلمًا بالاعتقاد فيا ذكره الآمدي» 
وكذا الزركشي» وهو: 

© قوم برعاية الأصلحء وهذا قول المعتزلة. 

© قوهم بأنه كان متعبدًا بالعقل» بناءة على زعمهم أن العقل يستطيع 
الاهتداء إلى الحسن. والقبيح» وييز بينهماء وإن لم يأتٍ بذلك وَحْيْ أو 
توقيف» وهذا أيضًا من مزاع المعتزلة. واللّه أعام. 


فصل في طعنهم في عدالة الصحابة برقم 
وهذا الطعن من أبطل الباطل» فإن الأمة لو شكّت في عدالة حَمَلَةٍ 


الشريعةء وَتَقَلَتِها لتعطل الشرع»ء والدين كلهء ولذلك قال الرافضة الغلاة 
إنهم كفروا بعد النبي برك وأَوّلُوا النصوص التي جاءت بفضلهم» وقالوا: 


000( ”ال حكام للآمدي؟ .)١"/(‏ 
(5) «البحر المحيط" (78/5). 


فصل 4 طعنهم 4# عدالة الصحابة بم 
إن هذا الفضل كان لا الني ا حيّاء ولا مات ارتدوا على أدبارهم, 
وكان هذا البلاء الأعظه'".ا 

قال الزركشي مَلشَته: أما الصحابة» فإن الأصل فيهم العدالة عندناء 
لقوله تعالى: مده 7 ر جت لاس * [آل عمران: »]٠١١‏ فتقبل 
و فق طق انفد عن 1 قال القاضي: وهو قول السلف» 
وجمهور الخلف. وقال إمام الحرمين:...» والسبب فيه أنهم تَقَلَه 00 
ولو ثبت التوقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول يد 
ولا استرسلت على سائر الأعصارء وأما ما وقع بينهم من الحرب» 
والفتن» فتلك أمور مبنية على الاجتهادء وكل مجتهد مصيب"» أو المصيب 
واحدء والمخطئ معذورء بل مأجور» كا قال عمر بن عبد العزيز: تلك 
ا عضرا يز فتاه اق ف ا ونمو انان کن 
يزعم أن حكمهم كحك غيرم» فيجب البحث عنهاء وهو قضية كلام أبي 
الحسين بن القطان من الشافعية ٠‏ وقيل: حكمهم العدالة قبل الفتن لا 


0 ”الصارم المسلول“ (ص 5560و085). 

0 تقدم التنبيه على هذه المقالة في فصل الاجتهاد في مسائل الاعتقاد (ص؟57١)‏ من هذا البحث. 

7 الأثر رواه البيهقي في مناقب الشافعي من طريق الشافعي بلفظ: سئل عمر بن عبد العزيز عن 
أهل صِفْينَ؟ فقال: تلك دماء طهر الله منها يدي» فلا أحب أن أخضب لساني بها. وكذا أورده 
أبو نعيم عن الشافعي» والأثر إلى الشافعي صحيح»› ولكنه قال: قيل لعمر. واللّه المستعان» 
”مناقب الشافعى للبيهقى" (۲/ »)٤٤۹-٤٤۸‏ و”حلية الأولياء؟ (4/ .)١١5‏ 

() وهو أحمد بن محمد بن القطان البغدادي من الشافعية صنف في أصول الفقه» فترجم في ”تاريخ 
بغداد“ (5/ .)۳٠١‏ وترجمناه في كتابنا ”الطبقات“» وهو من جملة الأشعرية. 


EE TE 0 ERE 
بعدها» فيبحث عنهم ۰ وقيل: عدول إلا من قاتل عليًاء فلا تقبل روايته»‎ 
ولا شهادته. وقيل به ف الفريق الآخر -أي: من قاتل معاوية- وقيل:‎ 
العدالة تختص بن اشتهر منهم » والباقون كسائر الناس› منهم عدول»‎ 
السلف» ولاف ى‎ 

قال الحافظ این حجر جار : اتفق أهل الفنة على أن الجميع عدول» 
فصلا نفيسًا في ذلك» فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم 
وإخباره عن طهارتهم ) واختياره هم...» ولا يحتاج أحد منهم ف تعديل 
الله إلى اتغلزين الحد سق إلى اه 

قال الإمام الشنقيطيمتكر: .... والحاصل أن الحق الذي عليه من 
عن عدالة أحد منهم» وليسوا معصومين» فمن ثبت عليه في خصوصه قادح 
ثبونًا واضحًا لا مطعن فيه عمل بهء وقد ارتد بعضهم. كعبيد الله بن 
جحش الذي كان زوج أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان -أم حبيبة مَلظئها- 
والردة أعظم من ارتكاب كبيرة توجب الفسق» وقد مات والعياذ بالله على 
زوق تعض | ا 


() ”البحر المحيط" (5/ ۲۹۹/ .)١٠١‏ 
(؟) «الإصابة» (۱/ ۱۸-۹). 


.)١؟؟ص( ”مذ كرة أصول الفقه“‎ (PM 


فصل ے طعنهم 2 عدالة الصحابة جزم 
قال الإمام أبو المظفر السمعاني لَلنْكُ: وعدالة الصحابة ثبتت قطعًاء فلا 
)0 
تزول عنها إلا بدليل قطعي 


قال الإمام الطحاوي طلّقد: ونحب أصحاب رسول الله جد ولا 
نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبراً من أحد منهمء ونبغخض من 
يبغضهم ٠»‏ وبغير الخير يذكرم» ولا نذكرم إلا بخير» وحبهم دين» 
وإيان» وإحسان» وبغضهم كفرء ونفاق» وطغيان. اه 

قال الشارح -ابن أبي العز- هللته: يشير الشيخ وتفه إلى الرد على 
الروافض» والنواصب» وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسولهء 
ورضي عنهم» ووعدهم الحسنى...» وني ”الصحيحين" عن ابي سعيد 
الخدري جوت قال: كان بين خالد بن الوليد» وبين عبد الرحمن بن عوف 
شيء» فسبه خالدء فقال رسول الله صَيكٌ: «لا قسبوا أحدا من أصحابي» 
فإن أحد م لو أنفق مثل أحد ذهبّاء ما أدرك مُدَّ أحدم » وا اتفه" 
انفرد مسام بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري...» فن أضل ممن 
يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين» وسادات أولياء الله بعد النبيين. 

بل قد فَصَّلَّهِم اليهود» والنصارى بخصلة» قيل امير من خير أهل 
نلگ ؟:اقالواة أصحات موسى. وقيل للتضارى: من خن أهل ملت ؟ ‏ قالوا: 
أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد!! 
لم يستثنوا منهم إلا القليل» وفيمن سبوم من هو خير من استثنوهم 


.)۲۹٤ /۲( «قواطع الأدلة»‎ )١( 


0( رواه البخاري بر إفرة 1 ” ومسم )*0£(« وغيرهها. 
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(Du. 1 1‏ 
باضعاف مضاعفة 


قلت: والدافع للرافضة» وغيرم في الطعن في صحابة رسول الله جيذ 
هو أنهم أرادوا رد الشريعة بحجة أن حملتها قد ارتدواء فلا ومن من أن 
يُدخلوا على الأمة الباطل كا صنعوا بالوصية لعلى بوثه» وكتموا ذلك 
وتواطئوا على غير الحق» هكذا تزعم الرافضة لعنهم اللّه. 

إذا عُلمت الغاية الفاسدة من الطعن في نقلة الشريعة الغراء يلم 
واه استعان: 


فصل دعواهم إمكان كتمان أهل التواتر للخبر 


هذا زعم الشيعة أ الصحاية ضرم قد كتموا النصوص الصريحة بو لاية 

آي لسن 07 بن ابي طالب ت ونه » وخلافته» وهذا من كذبهم» وطعنهم 
قال الموفق ابن قدامة «مدقد: ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج 
قال الإمام الشنقيطي «قد: أهل التواتر لا يجوز عليهم كتتمان ما يحتاج 

إلى نقله؛ لأن كتانه يجري في القبح مجرى الإخبار عنه» بخلاف ما هو 
فم جز وقوع ذلك منهم ١‏ وتوطؤهم عليه...» ومثل هذا الأمر 


(1) ”شرح الطحاوية“ (ص1۷٤-١٠١۷٤).‏ 


(0) «نزهة الخاطر“ (۱/ .)۲٠۹‏ 


فصل دعواهم إمكان كتمان آهل التواتر للخم 000020 00 2 | 
يستحيل عادة» ومن هنا قالوا: ما نقل آحادًا مع توفر الدواعي إلى نقله 
تواترًا حك ببطلانه...» وخالف في هذه المسألة الإمامية قائلين: إن أهل 
التواتر قد يكتمون» ورتبوا على ذلك أن جميع الصحابة يزم مع كثرتهم 

كتموا كلهم النصوص المصرحة بإمامة علي وه وقالوا: الوقوع دليل على 


الجواز. حاشا أصحاب رسول الله برك مما يفتريه عليهم الإمامية من 


قال الإمام ابن النجار الفتوحي جشل: ويمتنع كتان أهل التواتر ما 
بحتاج إلى نقله...» خلافا للرافضة» حيث قالوا: لا يمتنع ذلك لاعتقادم 
كتمان النص عن إمامة علي جره وهذا لا يعتقده مسلم يؤمن باللّه» واليوم 
الآخر أن يكون خير القرون الذين رضي الله عنهم» وشهد هم نبيهم 
ا بالجنة» وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عنهم بأنه رضي 
عنهم» يعلمون أن الإمامة يستحقها علي جه ويكتمون ذلك فيا بينهم. 
5 غيره» وهذا من أمحل المحال الذي لا يرتاب فيه مسلمء ولكن هذا 
من بهت الرافضة عليهم من الله تعالى ما يستحقون» ولأن هذا في القبح 
كتواطئهم على الكذب» وهو محال.... وامتناع الكذب على عدد التواتر 
عادة» وهو ممنوع في العادة» وإن كان لا يحيله العقل...؛ لأنه إذا جاز 
الكذب» فالكتان أولى» والأصح عدم جوازه عادة لا لذاته» ولا يلزم 
من فرض وقوعه محال .۱ 


.)٠١؟ص( ”مذكرة أصول الفقه"‎ )١( 
.)۳۳۹-۳۴۳۷ /۲( «شرح الكوب المنیر“‎ )0( 


[ لآ۹ __اخطاء الأصوليين ج العقيدق 
أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبي كامل» وكان يزعم أن الصحابة 
تم كفروا بتركهم بيعة علي» وكَفْرَ على بتركه قتاهم» وكان يلزمه قتالهم 
کا لزمه قتال أصحاب صفين» وكان بشار بن برد الشاعر الأعمى على هذا 


لمشي أه. 


ومما استدل به الرافضة للوقوع أنهم زعموا أن النصارى كتموا نقل كلام 
عيسى -عليه السلام- في المهدء فقال الطوفي حَدّْكر: هذه شبهة الإمامية 
على جواز كتبان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله» وتقريرها أن النصارى 
تركوا نقل كلام عيسى في المهدء حتى لم يتواتر عندهم مع أنه مما يحتاج إلى 
نقله» وتتوافر الدواعي عليه» فهذه صورة من صور الدعوى قد وقعت› 
وهي تدل على جواز الدعوى. 

قال الطوفي: الوجه الثالث: آنا لا نسم أنهم لم ينقلوه» بل نقلوه وهو 
متواتر عندهم ف جيل الصبوة“» يعني الذي دكن فيه أحوال عيسى في 
صبوته منذ ولد إلى أن رفع» وإنما لم يتواتر نقلهم عندنا لعدم مشاركتنا لهم 
في سببهء أو لاستغنائنا عنه بتواتر القرآن”".اه. 

وقال الإمام أبوالمظفر السمعاني مَدُقد: فإن قيل: هذا الأصل الذي قلتم 
يقتضي أن يصدق اليهود في دعاوبهم قتل المسيح -عليه السلام- فإنهم 
جماعة لا يجوز أن يتواطئوا على الكذب. ببيّنة أن النصارى وافقوم. 


)١(‏ «القَرْقُ بين الفِرّق" (ص4-78"). 


0) شرح مختصر الروضة» .)٠١١/۲(‏ 


[فصل دعواهم إمكان كتمان آهل التواتر تخير 2220 |050] ا 
وعددهم لا يخفى كثرة ووفوراء وكذلك المجوس مطبقون في الخبر عن 
زرادشت ونبوته» وإيراده المعجزات في زمانه. 

فالجواب: أما أمر عيسى والخبر عن قتله لم يوجد فيه الإطباق» ولم 
يحصل عليه منهم الاتفاق» فإن العيسوية» وهم فرقة كبيرة من النصارى 
يزعمون أن عيسى -عليه السلام- لم يقتل» بل رفعه الله إليه» ولا 
يعتقدون التثليث» ونصارى الحبشة على هذا. 

وزع هؤلاء أن محمدًا رَد مبعوث إلى العرب خاصة» وفي اليهود من 
ھل ي 

ثم قالوا: إن خبر قتل عيسى من النصارى لم يوجد فيه شرط التواتر ؛ 
لأنا بنا شرط التواتر أن يستوي طرفاه» ووسطه» وقد قيل: إن خبر قتله 
مسند إلى أربعة نفرء وهم: يوحناء ومتى» ولوقاء ومرقس. 

وذكر أهل العناية بالأخبار أن عيسى -عليه السلام- كان بأرض 
غريبة» وكان أصحابه مطلوبين خائفين عليه» وعلى أنفسهم» فلا وقعت 
الصيحة» قيل إنه قد قتل» جاء أصحابه على خفية» واستتار» ونظروا إلى 
شخص مصلوب» مقتول» وم على حال وَجَلِء ورعب» توهوا أن ما 
سمعوه حق. فأفاضوا الخبر بذلك» وأشاعوا في أصحابهم» وأشياعهم. 

٠...‏ وأما ما يدعيه المجوس من نبوة زرادشت» فإن الخبر في ذلك م 
يصدر عن جماعة وجد فيهم شرط الأخبار المتواترة» فإن الوارد في خبره 
أنه خرج في زمن ملك يسمى كشتاسب» وآمن به الملك» وأمر الناس 
بالإيمان به» وزعم أنه أراه المعجزات الدالة على صدقه» فصدقوه على ذلك 


۹ أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 
2 ب )0 
رغبة ورهبة» وامنوا به» وتابعوه .اه. 


فصل إنكار الإجماع 


وقبل الشروع في هذه المسألة» ينبغي التنبيه على أنه ليس كل من أنكر 
الإجماع قصد بذلك أمرًا عقائديًا خفيًا يخفيه في نفسه» بل هناك من العلاء 
من أنكره؛ لأنهم لم يجدوا دليلا يؤكد أن جميع من وجد في عصر من 
العصور قد أجمعوا على حک» منعا» أو جوارًا» وقالوا: من ادعی ذلك» 
فليأتِ بدليل» ومن قال مثلا: رأينام أجمعوا على وجوب الصلاة» والزكاةء 
وغيرهماء فيقال له: الحجة في الاستدلال بالكتاب» والسنةء وال 
الان اه 

وأما من أنكره بناء على فاسد الاعتقاد» فقال ابن النجار الفتوحي 
جَللقه:... وقد وافق النظام في القول بإنكار ثبوت الإجماع الشيعة إلا إذا 
كان الإمام داخلا فيهه'".اه. 

قلت: وقد عقدنا فصلا في تجويزم أن يجتمع أهل التواتر على كتان 
النص» ككتانهم نص إمامة على جيه زعمواء واللّه المستعان. 


ومن المفاسد المترتبة على هذا الإنكار أن السلفء والخلف من أهل 


)١(‏ ”قواطع الأدلة» (؟/ 117-7546 ؟7). 

() «التمهيد»" )۲٤۹-۲۲٤/۳(‏ ”الإحكام للآمدي“ )18/١(‏ «المستصفى؟ )۲٠٤/١(‏ ”فواتح 
الرحمموت" (۲/ )75١7*‏ ”نهاية السول» (7/١٠ه").‏ 

0 «شرح الكوكب المنیر“ (۲/ )۲٠۳‏ ”مذكرة أصول الفقه؟ (ص١6١).‏ 


فصل 4# اختلافهم 2 قول الصحابي 

السنة ما يزالون ينقلون الإجماع. والاتفاق في قضايا المعتقدء وأن الله 
سبحانه متصف بصفات الكال» والجلال» فجاء أهل الأهواء. وردّوا هذا 
الاتفاق» وانحرفوا عن الجادة» فالذين جوزوا إنكار الإجماع من أهل 
الأهواء جعلوا هم» ولغيرم مدخلا هدم الاعتقاد الحق» والله المستعان. 


قال الإمام أبوالمظفر السمعاني جشل: إذا قال الصحابي قولاء وظهر في 
الصحابة» وانتشر» و يعرف له خالف» كان ذلك إجماعًا مقطوعًا به. 
ومن أصحابنا من قال: إنه حجة» وليس بإجماع. قاله الصيرني. 


ا وقال القاضى ابو بكر: سن محة أصلى وهو مذهب داود» ويه 
قال بعض المعتزلة» واختاره أبو عبد الله البصري”".اه. 


وقال -في موضع آخر- قالت الرافضة: إذا قال على جيه 


مه 


يعتد بخللاف غيره. 
وقال بعض الرافضة: إذا اتفق أهل بيت رسول الله جيك على شىء كان 
ا 8 ١‏ 
حجة مقطوعا به» وم ينظر إلى خللاف غيره ' .أه. 


قلت: وقول الرافضة هذا بناء على زعمهم بعصمة أثمتهمء والله 
() «قواطع الأدلة» (۳/ .)۲۷٤-۲۷۱‏ 


(0) في المطبوع: كرم الله وجههء وما أثبتناه أولى» واللّه المستعان. 
) ”قواطع الأدلة» (۳/ .)۳۲٣-۳۲۵‏ 


رثا أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


المستعان» وقد أوضحنا ذلك في الكلام عن العصمةء والله أعام. 


فصل اختلافهم فى مبداً اللغات 

يذكر الأصوليون هذا الباب في أصول الفقه لأهميته في جانب دلالات 
الألفاظء وقد خاض أهل الضلالة» والزيغ فيه لغرض ترسيخ معتقداتهم 
الفاسدة»ء واللّه المستعان. 

قال الزركشى جشل: مسألة تغيير الألفاظ اللغوية: حك بعض المغاربة 
من شارحي ”البرهان“ أن الناس اختلفوا في الألفاظ اللغويةء هل يجوز 
تغييرها حتى يسمى الثوب دارًا مثلا؟ قال: فالذي أجمع عليه العلماء أن ما 
تعلق به حكم من الألفاظ لا يجوز تغييره إذ يؤدي إلى تغيير الحك وما لم 
يتعلق به حک» فإن كان توقيفيٌ15ء فمن الناس من يقول: لا يجوز تغييره» 
وكان التوقيف حكما. ومنهم من جوز التغيير» وقال: إمكان الحم ليس 
بحم» وإنما الحم بالخطاب» والعلم به عند توجه الخطاب”".اه. 

قلت: وعلى القول بجواز التغييرء فإن المعتزلة اختلفوا في جواز قلب 
الأسماء. واللغة على ما هي عليه على قولين: 

نهم من جوز ذلك» ومنهم من منع» وعليه اختلفوا هل يجوز أن 
يُسمّي الله سبحانه وتعالى نفسه جاهلاء ميئّاء عاجرًا على طريق التقليب 
في اللغة على ما هي عليه؟ كذا هم في ذلك فريقان: 


.)"97 /9( «البحر المحيط؟‎ )١( 


[فصل اختلافهم ف ميدأ اللفات ا 
© فقالت طائفة منهم: لا يجوزء وأنه لا يجوز أن يسمي نفسه على 


© وقالت طائفة أخرى منهم: بل يجوز أن يفعل ذلك» ولو فعل 
ذلك لم يكن مستنكرّاء وهو قول الصالحي!”". ) 

وبناء على هذا الخلاف في مسألة هل اللغة توقيفية» أو توفيقية؟ فعلى 
القول الأول لا يجوز شيء من ذلك. وعلى الثاني يجوزء وعليه اختلف قول 
المعترلة» نهم من جوز ذلك» ومنهم من منع أن نسمي الله تعالى بأسماء 
م يرد بها نص عن الله تعالى» أو عن رسوله كيد فقالت طائفة منهم: 
كو أن سی الله اة 208 اور خا سا يميد ل وم 
استدل على معنى ذلك أنه يليق بالله» وإن لم يأتِ به رسول"". اه 

قلت: وهذا مبناه قاعدتهم الفاسدة» والقول بالتحسين» والتقبر 
العقليين» فإذا حسن الاسم بموجب عقومم» فهو حسن -بزعمهم- وإن لم 
يرد به توقيف عن الله» وعن رسوله» و قد سلِمْنا نحن معاشر أهل السنة 
من ذلك» فإنا نعتقد أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا مجال في إثباتهاء 
أو نفيها لعقل» أو قياس» فانتبه لذلك يرعاك الله. 


() وهو أبو الحسن الصالحي. كذا ذكره في ”المقالات» (۲/ .)٠٤١‏ 
(0) «مقالات الإسلاميين" (۱/ ۲۷۳-۲۷۲). 


اا ا م 
فصل هل يولد خبر التواتر العلم 

قال ابن النجار الفتوحي جسشل:...» ثم اعم أن خبر التواتر لا يولد 
العم»ء بل يقع العلم عنده» أي: عند خبر التواتر بفعل الله تعالى عند 
الفقهاء. وغيرهم » وخالف قوم. 

لنا على الأول ما ثبت من الأصول أنه لا موجد إلا الله وهو بممنزلة 
إجراء العادة يخلق الولد من ام٠‏ وهو قادر على خلقه بدون ذلك» 
خلافًا لمن قال بالتولد. 

قال المخالف: يمكن أن يخلقه الله» ويمكن ضده. 

قلنا: هو مكن عقلا وواجب عادة. 

واستدل بأنه لو وَل العامء فإما من الأخير وحده» وهو حال إذ 
كان يكفي منفردًاء أو منه» ومن الحملة قبله › وهو محال أيضًا لعدم 
صدور السب -بفتح الموحدة- عن سببين فصاعدًاء أو دع تعدم شيئًا 

فقيل: يجوز اٿر الأخير مشروطًا بوجود ما قبله» وانعدامه أيضاء فهو 
وارد في إفادته ال ك 

قال المجد ابن تيمية جشل: النظر لا يولد العلوم عندناء وبه قالت 
الأشعرية» وقالت المعتزلة: يولده. ثم اتفقوا على أنها ليست مباشرة بالقدرة» 


(۱) ”شرح الكوكب المنیر“ (۱/ ۳۲۹-۳۲۸). 


[ فصل هل يولد خبر التواترالعلم ا 
وأن النظر يَستغْقبها استعقابًا لا دوام له» فزعموا أن النظر يولدها توليد 
الافتات م ام 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني جَلقئه: واعلموا -رحمك الله- أننا قد بينا 
في أصول الديانات واضح الأدلة على إبطال التولد في أفعال الله تعالى» 
وأفعال خلقه» وفساد ما تدين به القدرية في ذلك» وإذا ثبت هذا استحال 
أن يكون النظر مولّدَا للعم»ء ووجب أن يكون العم الحاصل بعده مبتداً 


بقدرة تخصهء وتتناوله غير القدرة على النظر الذي تتضمنه”” .اه. 


قال أبو محمد بن حزم طَللَته: تنازع المتكلمون في معنى عبروا عنه 
بالتولد» وهو أنهم اختلفوا فيمن ری سهاء فجرح به إنساناء أو غيرف 
وني حرق النارء وتبريد الثلج» وسائر الآثار الظاهرة من الجادات» 
فقالت طائفة: ما تولد من ذلك عن فعل إنسان» أو حي» فهو فعل 
الإنسان» والحي» واختلفوا فيا تولد من غير حي» فقالت طائفة: هو 
فعل الله. وقالت طائفة: ما تولد من غير حي» فهو فعل الطبيعة. وقال 
آخرون: كل ذلك فعل الله عز وجل”".اه. 

قال الآمدي مَلشَْه: اتفقت الأشاعرة» والمعتزلة» وجميع الفقهاء على أن 
خبر التواتر لا يولد العلم»ء خلافًا لبعض الناس» وقد اعتمد القائلون 
بامتناع ذلك على مسلكين ضعيفين: 


(1) «المسودة" (ص١00).‏ 
7 «التقريب والإرشاد الصغير»؟ .)75١١/١(‏ 
«الفصل في الل والتّحَل؟ (094/5). 


ل _اخطاء الاصولیین چ اتید 

الأول: أنهم قالوا: لو كان خبر التواتر مولدًا للعلمء فالعلم إما أن 
يكون متولدًا من الخبر الأخيرء أو منه» ومن جملة الأخبار المقتضية» فإن 
كان الأول» فهو محال» وإلا لتولد منه بتقدير انفراده» وإن كان الثاني 
فهو ممتنع ؛ لأن الأخبار متعددة» والمسبب الواحد لا يصدر عن سببين كما 
لا يكون لوقا بين خالقين. 

الثاني: أنهم قالوا: قد استقر من مذهب القائلين بالتولد أن كل ما هو 
طالب لجهة من الجهات› فإنه يجوز أن يتولد عنه شيء في غير محلهء 
كالاعتادات» والحركات» وما ليس كذلك لا يتولد عنه شيء في غير 
محله» والقول والخبر ليس له جهة» فلا يتولد عنه العم؛ لأنه لو تولد 
عنه العم لتولد في غير محله» وهو متنع» وذلك مما لا اتجاه له مع ما عرف 
من مذاهب الخصوم أن إرعاب الإنسان لغيره مما يولد فيه الوجل المولد 
للاصفرار بعد الاحمرار...» والمعتمد في إبطال ذلك... من الدليل الدال 
على امتناع موجد غير الله تعالى» وأن كل موجود ممكن» فوجوده ليس إلا 
ناش فعا ا مدليلة ا أ 

قلت: ومعنى التولد المزعوم هو أن يوجب فعل الإنسان» أو غيره فعلا 
آخرء كإرعاب الإنسان غيره» فإنه يحصل عنه المخنوف الذي تظهر علاماته 
على الغير من ارتعاش» واصفرار» وعرق» ونحو ذلك» فإن طائفة من 
المعتزلة تقول إنه» أي: الارتعاش» والاصفرار» وعرق الخائف هو من 
مفعولات المخوّف. وقابلهم في ذلك الأشعرية» وجرم خلافهم هذا إلى 


() «الإحكام للآمدي؟ .)۲٤-۲۳/۲(‏ 


فصل الفرق بين الفرض والواجب | 
الخلاف ف القَدَرء وف أفعال المكلف» هل أفعاله أفعال له حقيقة› أو ه 
أفعال الله تعالى» واللّه المستعان. 

وخلاصة مذهب أهل السنة في مسألة التولد أنه يحصل سبب فعل 
الخد تاساب اضرف :لها الله اة وعد المبالة دة إلى جمد 
كبير زعمهم عدم تأثير العلل» والأسباب» واللّه الحادي إلى سواء 
الفراط اه 


فصل الفرق بين الفرض والواجب 


ينسب القول بالتفريق بين الفرض والواجب إلى الحنفية» وقال بقولهم 
طائفة من الحنابلة...» وهي رواية عن الإمام أحمد .اه. 

وقد اتفق العلاء على أن الفرض» والواجب متباينان» ومختلفان في 
المعنى من جهة اللغة» وقد اختلفوا في ذسبة هذا الخلاف إلى كونه معنويّاء 
أو لفظيّاء فنقل الزركشى عن ابن برهان أنه قال: بل الخلاف معنوي ينبنى 
عليه أن الأحكام عندنا بأسرها قطعية» وعندهم ما ثبت بقطعي» وإلى ما 
ثبت ا .أه. 

قلت: نعم الخلاف معنوي تنبني عليه جملة من الأحكام منها: 


() وقد وقفت على بحث في كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين 
(ص۱۹۲-۱۸۷)» وهو بحمث حسن يمكن مراجعته. 
۳ «البحر المحيط" (۱۸۳/۱). 


زل أخطاءالاصوليين ©العقيدة | 

© أن من جحد الواجب لا يكفر -عندهم- لأن الحنفية كثير منهم 
مرجئة » وقد علمت أنهم لد يكفرون من جحد الواجبات» فإنهم له يعدّون 
الصلاة» والركاة من الإيمان» بل يقولون: الإيمان إقرار باللسان» ويقين في 
القلب» ولكونهم يقولون: لا يضر مع التوحيد ترك الواجبات"".اه. 

© ويلزم من هذا التفريق اختلاف أحكام المكلفين» فالصحابة الذين 
سمعوا النبى جد يأمرم» وينهام» فقد ثبت عندم الحك بالدليل القطعي. 
وقد يصل إلينا بغلبة الظن» فهو بالنسبة لهم جوم فرض بزعم المفرّقة» وهو 
بالنسبة إلينا واجب» فشكينا أن نجحده » ولا حرج › هذا الذي يلزم 
المفرّقة الإقرار به» وقد نقل الإمام الشنقيطي» وغير واحد إطباق العلاء 
على أن أول هذه الأمة» وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر 
ولاف اه 

وقد أعجبني ما قاله الباقلاني -وهو يلزم القائلين بالتفريق- فقال: يلزم 
منه أن لا يكون شىء من ذلك مما ثبت وجوبه بالسنة فرضاء كنية 
الصلاة» ودية الأصابع› والعاقلة. ويلزم منه أن يكون الإشهاد عند 
التبايع » ونحوه من المندوبات الثابتة بالقرآن فرضّاء وهذا لا يجوز .اه. 

قلت: قال هذا لام يقولون: الفرض ما ثبت بدليل قطعي» فيلزم ان 
يكون الإشهاد في البيع فرضاء وما ثبت بدليل ظني واجبٌء فيلزم أن 


() «الآثار الواردة عن السلف في أبواب الاعتقاد» .)٤۷٤/١(‏ 
(۲( ”مذ كرة أصول الفققه»؟ ( ص ٠‏ °( 


«الإحكام للآمدي» (44/1). 


فصل الدافع للمعتزلة إلى قولهم بخلود أهل الكبائر 4# النار 
تكون النية في الصلاة من الواجبات» واللّه المستعان. 

تنبيه مهم: غير أن الحنفية عند التطبيق ترام يخالفون هذه الأصول» 
فإنهم قد يستعملون لفظ الفرض فيا لم يثبت بدليل قطعي» كا أطلقوا ذلك 
في الوتر» فقالوا: فرض. واستخدموا لفظ الواجب فيا ثبت بدليل قطعي» 
نحو قولهم: الصلاة واجبة» والزكاة واجبة» وهذا شائع عنده ".اه. 

إذا الخلاف في المسألة ليس لفظيّاء وإنما له ثمرة» فهو معنوي» حيث 
رتب الحنفية على الج بفرضية الشيء كفر جاحده» وعدم إمكان جبره» 
اسا الح بوجوب الشيء» فلا يكفر جاحده -عندهم- ويمكن 000 .أه. 


فصل الدافع للمعتزلة إلى قولهم بخلود أهل الكبائر في النار 


قال ابن النجار الفتوحيل<لتّكا: وني الشخص الواحد ثواب وعقاب» 
كنوع الآدمي» وهو مذهب السنة قاطبة؛ لأنه يعمل الحسنات» والسيئات» 
فتكتب له الحسنات» وأما السئيات» فإن تاب منها غفرت». وكذا إن 
اجتنب الكبائر على الصحيح» وإلا فهو تحت المشيئة. 

وخالف المعتزلة» فقالوا بخلود أهل الكبائر في النار» ولو عملوا 
حسنات كثيرة» وهذا يصادم القرآن» والأحاديث الصحيحة الصريحة 
الواردة عن المعصومء الذي لا ينطق عن الحوى في الشفاعة في أهل 


)۱( ”تشنيف المسامع" .)١717//١(‏ 


0 ”الخلاف اللفظي عند الأصوليين“ /١(‏ 484) ”أصول السرخسى؟ .)١١١/١(‏ 


الكبائر» وخروجهم من النان) ودخوهم ا اه 


أخطاء الأصوليين ے2 العقيدة 


قال الإمام ابن أبي العز طنََّدِ: فقوله: وأهل الكبائر من أمة محمد كلد 
في النار لا يخلدون إذا ماتواء وهم موحدون. رد لقول الخوارج» والمعتزلة 
القائلين بتخليد أهل الكبائر في النارء لكن الخوارج تقول بتكفيرهم. 
والمعترلة بخروجهم عن الإيمان. لا بدخوهم في الكفر» بل لهم منزلة بين 
منزلتين...» وقوله: وهم في مشيكة الله وحكمه» إن شاء غفر لحم» وعفا 
عنهم بفضله.... فَصَل الله تعالى بين الشرك وغيره؛ لأن الشرك أكبر 
الكبائر» كا قال بَيْيَدّه وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفورء وعلق 
غفران ما دونه بالمشيئة» والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع»ء ولو كان 
الكل سواء» لما كان للتفصيل معنى؛ ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئةء 
وغفران الكبائرء والصغائر بعد التوبة مقطوع به» غير معلق بالمشيئة"" 
.اه. 

قلت: الدافع للمعتزلة» والخوارج في القول بتخليد أهل الكبائر في 
النار -من جهة أصولية- أن الواحد بالشخص» أو العين لا يكون فيه 
ثواب» وعقاب» وهي شبيهة بمسألة خلافهم في الصلاة في الأرض 
المغصوبة؛ لأنهم يقولون الواحد بالعين لا تكون له جهتان» ومحل تفصيل 
ذلك المطولات» واللّه المستعان. 


() ”شرح الكوكب المنیر* (۱/ ۳۹۰-۳۸۹). 
() ”شرح الطحاوية“ (ص۳۷۲). 


فصل ب2 اختلافهم هل يتبدل الكفر والإيمان أم لا ؟ 


فصل في اختلافهم هل يتبدل الكفر والإيمان أم لا؟ 


قال ابن النجار الفتوحي طتقد: ...> وقولنا: ولو ارتدء ثم أسللء ول 
يره» ومات مسلا» له مفهوم ومنطوق. 

ففهومه أنه إذا ارتد في زمن النبي َيه أو بعد موته» وفتل على الردة 
كابن خَطلء وغيره» فإنه لا يعد من الصحابة قطعًاء فإنه بالردة تبين أنه 
لم يجتمع به مؤمتاء تفريعًا على قول الأشعري: إن الكفر والإيمان لا 
يتبذلان»” خلاقا للحتفية + والاعشار فبهنا زآنقاقة” .اه 

قال الإمام الطحاوي جدكر: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين» مؤمنين» ما 
داموا بما جاء به النبي بك معترفين» وله بكل ما قاله» وأخبر به 

قال شارحه مِدْقد: قال رسول الله يد «من صلل صلاتناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء له ما لناء وعليه ما علينا2»)2)0 ويشير 
الشيخ جلث بهذا الكلام إلى أن الإسلام» والإيمان واحد» وأن المسلم لا 
يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. 


والمراد بقوله: أهل قبلتنا. من يدعى الإسلام» ويستقبل الكعبة» وإن 
كان من أهل الأهواء» أو من أهل المعاصيء ما لم يكذب بشىء ما جاء 


(1) «شرح الكوكب المنير" (558-545717//57). 
0 الحديث أخرجه البخاري (۳۹۱) من حديث أنس بلفظ مقارب» ومسلم )٥۰۷۲(‏ من حديث 
البراء أيضًا بلفظ مقارب» وقد أخرجه غيرها. 


نت أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


0 


قال شيخ الإسلام جل مبيّنَا خطأ من قال في قوله تعالى: إل 
زرا مد کرم بَمْدَ يسيك ه [التوبة: +<]ء ونحوها: إنهم كفروا بلسانهم 
مع كفرم أولا بقلويهم. 

وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم 
مع كفرم أولًا بقلوهم لا يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد 
قارنه الكفر.ء فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم. فإنهم لم يزالوا كافرين في 
فس لامر وان رند آنک أظهرتم الكفر بعد إظهارم الإيمانء» فهم لم 
يظهروا للناس إلا لخواصهمء وهم مع خواصهم ما زالوا هكذاء بل لا 
نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق» وتكلموا 
بالاسكهز 61 ضارا كافرين بعد إيمانهم» ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا 
منافقين» وقد قال الله تعالى: اما أليِّنُ هر الْحكُئَارَ وَالْمْتفْقَ 


2 


رض 2 1 ا م ر کم رو 
واغلظ عل وَمَأُوسِهُمَ جهنم ويس الْمَصِيرٌ * يلوت باه ما الوا وَلَقَدَ 


تالوا که الكت ك ا ادكو را E E‏ 
N‏ اه وسُولك من فضي فان يووا يك ڪيا لمر وان ولوا عَزِبهُمْ آله 
عاب ليما فى لديا والكخرة 4 ا:۷۳[ فهاهنا قال: «# وڪفروا بد 
إِسْلَيِهِرٌ ٠‏ فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب» فيكون 
قوله: بعد إيمامهمء وبعد إسلامهم سواء» وقد يكونون ما زالوا منافقين» 
فم يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء. لكونهم أظهروا 


2 

ت 
لله 
سے 


() ”شرح الطحاوية“ (ص7١7)‏ ت الألباني. 


فصل 4# اختلافهم هل يتبدل الكفر والإيمان أم لا؟ 
الكفرء والردة» وهذا دعام إلى التوبة» فقال: # ون ويوا بك حي اع 4 
بعد التوبة عن التوبة #ولن يَمَوَلَوَاْ يدهم آنه عَذَابًا اليما فى لذي 
ادرو 6# .وهذا إغا هو كين أظهر الكفرء: افجاهده الرسول: ‏ بإقامة 
اقل ر ا ا و 
لْحكَُارٌ وَالْمْتفِقِتَ وَأغْلُْظ ع ٠‏ وهذا قال في تمامها: وما ر في 
الاي 1 ور # [التوبة: ۷۳]. 

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد 
إيماهمء فإن هؤلاء حلفوا باللّه ما قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا 
بها بعد إسلامهم» وهموا با لم ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك» 
فلم يصلوا إلى مقصودهم» فإنه لم يقل: هموا بما لم يفعلواء ان ها الوا 


فصدر منهم قول وفعلء قال تعال: وکین اتر یٹول کہ 
حكن وض وََلْصَثْ # [التوبة: 0:]» فاعترفواء واعتذوراء وهذا قيل: ل 
لوا کا به اسک إن مف عن طظافَةَ نکم شرب اا a E‏ 
خاوأ ریک [التوبة: 76]» فدل على آم ل يكونوا عند أنفسهم 
أتوا كفرّاء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفرء فبين أن الاستهزاء باه » 
وآياته» ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل على أنه كان عندهم 
إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولكنهم لم يظنوه 
كفرّاء وكان كفرًا كفروا بهء فإنهم لم يعتقدوا جوازه» وهكذا قال غير 
واحد من السلف في صفة المنافقين الذين ضرب هم المثل في سورة البقرة 
أنهم أبصرواء ثم عموا وعرفواء ثم أنكرواء وآمنواء ثم كفرواء وكذلك قال 


¥ .غ6 


ل أخطاءالاصوليين العقيدة | 
تتادة» ومجاهد”".اه. 

قلت: وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية جل إلى هذا في قضية إيمان 
المرتدء فقال: وتنازع الناس أيضًا في المرتد» هل يقال كان له إيمان صحيح 
يحبط بالردة؟ أم يقال: بل بالردة تبينًا أن إيمانه كان فاسدّاء وأن الإيمان 
الصحيح لا يزول البتة؟ على قولين لطوائف الناس» وعلى ذلك يبنى قول 
المستثني: أنا مؤمن إن شاء اللّه» هل يعود الاستثناء إلى كال الإيمان» أو 
يعود إلى الموافاة في المآل؟ والله أعل"" 

وقال في موضع آخر: والإيمان عنده -أي: عند أبي الحسن الأشعري- 
ما يحصل به الموافاة»ء والاستثناء يعود إلى ذلك. لا إلى الكبالء 
زالنقصات وال ا 


قلت: قد يقول قائل: ما يعنون بالموافاة؟ والجواب ما ذكره القاضي أبو 
يعلى الفراء مقر حيث قال: ومعنى ذلك هو ما يكون عليه الإنسان ف 
آخر عمره » وخامته. وعبلى ذلك يعلق وعذه ووعيده» ورضاه وسخطه » 


وولايته وعداوته. 


. أه. 


ويكون حكمه عند الله خلاف ذلك» ويجوز أن يكون الكافر -عندنا- 
مؤمئًا عند الله ويكون ما يجري عليه من الأحكام في المواريث» ٠‏ 
(۱) «كتاب الإيمان" (ص709-١٠5).‏ 


)۲( «مجموع الفتاوى" (508/5). 
۳( #مجموع الفتاوى" (۷/ .)٥١٠١-٥٠۹‏ 


فصل 2 اختلافهم هل يتبدل الكفر والإيمان أم لا ؟ 
والأنكحة. وغيرها على ظاهر الأمر دون باطنه. 


فعلى هذا الإيمان» على ضربين: إيمان يثاب عليه» وهو الذي لا يعقبه 
الكفرء وإيمان لا يثاب عليه» وهو الذي يعقبه الكفرء وكذلك المؤمن على 
ضربين: مؤمن يحبه الله تعالى» وهو الذي يعد الله تعالى أنه يوافي بالإيمان, 
ومؤمن يعاديه الله تعالى» وهو مَنْ عَلِمَ الله سبحانه أنه يوافي بالكفر. 

وكذلك الكافر على ضربين: كافر يعاقب لا محالة» وكافر لا يعاقب» 
فالذي يعاقب هو الموافي بالكفرء والذي لا يعاقب هو الذي يوافي 
بالإيمان» وكل من هذه صفتهء فالله يحبه» ويواليه» لا لكفره الموجودء 
لكن لما يوافي به من الإيمان. 

ولأجل هذا نقول: إن الله تعالى كان راضيًا عن أبي بكرء وعمر في 
أول الكفر وعبادة الصنم» وإنه كان مبغصًا ساخطا على إبليس في حال 
العبادة» والطاعة» لأجل ما يوافي به من الكفر. 

خلافا للمعترلة في قوهم: إن الله تعالى لم يكن ساخطًا على إبليس في 
حال ما كان يعبد الله» بل كان محيّاء مواليًا له» وكان مبغضاء وساخطًا 
على عمر في الوقت الذي كان يعبد الأصنام» والدلالة عليه أن كل من 
علم أن غيره يعاقبه لا محالة» وإن كان مؤمئًا في بعض الأوقات» فإنه غير 
حب لهء وموالٍ لا يعم من حاله أنه سيعاديه» وكذلك كل من عل أن 


غيره يواليه. ونحبه فيا بعد » وإن كان معاديًا له ف وقت من الأوقات» 


[ لكا" 220200000000000 أخطاءالاصوليين#العقيدة | 
ا غير ميقن" لذ ا 

قلت: رحمك الله يا أبا يعلى» فإن ما قلته هو عين معتقد الأشعرية, 
واللّه يغفر لك! ولقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية لله على الأشعرية في 
زعمهم هذاء فقال: والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان: 

أحدها: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» والإفسان إنما يكون 
عند الله مؤمئًا وكافرًا باعتبار الموافاة» وما سبق ف عام الله أنه يكون 
عليه. 


وما قبل ذلك لا عبرة به» قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر» فيموت 
صاحبه كافرًا ليس بإيمان» كالصلاة التى يفسدها صاحبها قبل الكالء 
وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله 
كافر لعلمه بما يموت عليه» وكذلك قالوا في الكفرء وهذا المأخذ مأخذ 
كثير من المتأخرين من الكلابية» وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن 
أهل السنة والحديث من قوهم: أنا مؤمن إن شاء الله» ويريد مع ذلك أن 
الإيمان لا يتفاضل» ولا يشك الإنسان في الموجود منهء وإنما يشك في 
المستقبل» وانضم إلى ذلك أنهم يقولون: محبة الله» ورضاه» وسخطهء 
وبغضه قديم» ثم هل ذلك هو الإرادة» أم صفات أُحَرُ؟ لهم في ذلك 
قولان”".اه. 


قلت: وحاصل قول أهل السنة في هذه المسألة أن لما صورتين: 


() ”مسائل الإيمان" للقاضى أبي يعلى الفراء (ص١557-501).‏ 
۳ «مجموع الفتاوى" (۷/ 870-84179). 


فصل ف اختلافهم هل يتبدل الكفر والإيمان آم لا؟ 

© أحداهما: باعتبار الخاتمة» فإنها هي المعتبرة في الآخرةء فهو الذي 
ينجو به الإنسان من عذاب الله ا وهذا الذي أثبته الكلابية. 
والأشاعرة» ومن نحا نحوه. 

© ثانيته|: باعتبار حصول الثواب» وال جزاء أثناء الحياة» فيكتب 
للإنسان الأجرء والثواب على أعاله الإيمانية» فإذا استمر على ذلك إلى 

حين الموت أثبتت کا هي» وإن حصل بعدها رده حبطت وردّتء ومن 
ذلك قوله تعالى: «# ومد آویی إت ول الین من ربت لین أرقت لطن 
لك ولک من لسرن # [الزمر: 10]ء ومنه قوله تعالى: # وَقَمَئاً إل ما 
ا مِنَ عَمَلٍ ET‏ مَنثُورًا © [الفرقان: 71]» وأصرح مز ذلك ها 
جاء في حديث الباب -أعني الحديث عند الإمام البخاري وتفه عن ابن 
مسعود مرفوعًاء وفيه: «...2 ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات» ويقال 
له: اكتب عمله» ورزقه» وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح. فإن 
الرجل منك ليعمل حت ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه 
كتابه يعمل بعمل آهل النار» ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة...2" الحديث» وقد 
أخرجه غيره أيضًا. 

والشاهد من الحديث للوجه الأول الذي ذكرناه قوله يَيدُ: «شقى» 
أو سعيد»» وهذا باعتبار المآل والموافاة» وقوله : (حتى ما يكون 5 
وبين الجنة.... وحتى ما يكون بينه وبين النار» هذا فيه التصريح أنه 


.)۳۲۰۸( برق‎ )۳٣١ /5( ”فتح الباري"‎ )١( 


٣ل‏ أخطاءالأصوليين العقيدة | 
يعمل» فيكتب له عمله حسنًا كان أو سيئّاء وبهذا الاعتبار يقترب من 
الجنة» أو النارء وأن الله أحب منه طاعته قبل كفره وردته» وكره منه 
كفره وردته قبل أن يتوب » ويستقيم » أما الكلابية» الأشعرية» فإنهم 
قالوا: إن الله سبحانه لم يزل يحب من سبق في علمه أنه يموت مؤمئاء وإن 
يموت كافراء وإن سبق ذلك إيمان وعمل صالح». وقد قرر مذهب أهل 
السنة شيخ الإسلام كا ذكرناء واللّه أعل. 

قلت: هذا حاصل ما سبق الإشارة إليه في قول ابن النجار:... تفريعًا 
غل قول الأشغرئ:"إن. الكفر والامان لا تتدلان .> وقد حت المسالة 

ء : 3 : 00 

الإمام ابن ابي العز ي ”شرح الطحاوية؟. فليراجع . اهم 


فصل اختلافهم فى وجود الصغائر من الذنوب 
قال ابن النجار الفتوحي جك : والصغائر هي كل قول» أو فعل محرم لا 
حدّ فيه في الدنياء ولا وعيد في الآخرة.... قال في ”التحرير“: ولم يفرق 
أصحابنا وعيرم ٤‏ الصغائرء بل أطلقواء فظاهره أنه لا فرق. 
إن لم تتكرر تكررًا يِل الثقة بصدقه لم تقدح في صحة روايته لتکفہ 
الصغائر باجتناب الكبائر» ومصائب الدنيا على الأصح 2 كون الذنوب 
تنقسم إلى صغائر وكبائر» وهو مذهب الجمهور. 


.)558-551//5( ”شرح الكوكب المنیر“‎ )١( 
«شرح الطحاوية" (ص548-/701).‎ )0( 


فصل اختلافهم 2 وجود الصغائر من الذنوب 
وقال الأستاذ» والقاضي أبو بكر بن الباقلاني» وابن فورك» 
والقشيري› والسبي› وحي عن الأشعرية إن ميخ الذنوب کیائر؛ 


قال العراقي: كأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إجلالا له 
مع موافقتهم في الجرح أنه ليس بمطلق المعصية» بل منه ما يقدح» ومنه ما 
لا يقدح وإنما الخلاف في التسمية ".اه 

قال الإمام ابن أبي العز جشهر: واختلف العلاء في الكبائر على 
اقرا قي يت كات بالنسية اا ]لما دا ول كل 
ا ا عنه» فهو كبيرة...» واختلفت عبارات السلف في تعريف 
الصغائر...» ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنياء ولا 
وعيد في الآخرة...» وهذا الضابط يِسْلَهُ من القوادح الواردة على غيره...› 
وأن هذا الضابط يمكن الفرق بين الكبائر» والصغائر بخلاف تلك 
الأقوال...» ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دوتهاء أو كل ما 
هى الله عنه فهو كبيرة» يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إل 
صغائر» وكبائر»ء وهذا فاسد؛ لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم 
الذنوب إلى صغائر وكبائر'".اه. 

قلت: والدافع لحم في عدم تسمية الصغائر صغائر أنهم كرهوا ذلك» 
واستقبحوه عقلاء وقالوا: لا يحسن ذلك إجلالا لله سبحانه» وهذا مبني 
على قاعدتهم بالتحسين» والتقبيح العقليين» والله تعالى أعلم. 


(۱) ”شرح الكوكب المنیر“ (۲/ ۳۸۹-۳۸۸). 
)۲( ”شرح الطحاو رة“ ( ص ۳۷۲-۳۷۰). 


أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


فصل اختلافهم فى التعبد بالقياس 


قال أبو المظفر السمعاني لَللّهَ: ...» وذهبت طائفة إلى إبطال القياس» 
وقالوا: لا يجوز أن يستدل به على حك في فرع» وهذا قول إبراهيم النظّام» 
ومن تبعه من المتكلمين...» وقال بعضهم: إن التعبد بالقياس قبيح من 
حيث العقل...» وقال بعضهم: لا يقبح من حيث العقل» ولكن الشرع 
منع منه» ولو وَرَدَ به كان جائرًا.... وقال بعضهم: إنما بطل لأن 
التكليفات مصالح» والمصالح لا يعلمها إلا الله عز وجل»ء وهذا قول 
النظام”'' .اه. 

قال الضويحي: ورأي النظام هذا ترفضه أصول أصحابه المعتزلة جملة 
وتفصيلا؛ إذ إن من أصولهم رعاية الصلاح والأصلح» والتعبد بالقياس 
يحقق هذا الأصل» وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: فغير ممتنع أن يتعبد 
جل وعز به من حيث لا يمتنع أن يكون المعلوم من حال المكلف أن 
صلاحه في التعبد أن يتوصل بالقياس إلى بعضه» وبالنص إلى بعضه؛ لأنه 
لا يمتنع في طريق الأدلة أن تختص بكونها مصلحة تحل في ذلك محل نفس 
العبادات» وهذا كا بيناه في «المعارف" من أنها مصلحة إذا كانت من قبَلنا 
فغير ممتنع أن تكون المصلحة في اجتناب شرب الأنبذة أن يكون المكلف 
قد فكرء ونظرء وقاسها على الخمر بالطريق الذي نبه الشرع عليه» ولذلك 


.)٠١-۹ /٤( ”قواطع الأدلة“‎ )1( 


(فصل اختلافهم © التعيد بالقياس ا 
صح اختلاف أدلة السمع" 

وقال إمام الحرمين مدكد: وأما من قال في حمل الخلق على ملتطم 
لرن وجج عن در القن تك انتعماج واا صا في الدين 
محتوم» فهذا مبني على التحسين والتقبيح» وقد ظهر بطلان مذهبهم فيها. 

ثم ما ذكروه باطل بقواعد العقائدء فإنها منوطة بدقائق النظرء ولا 
يتوصل إلى إدراكها إلا الأكياس من طبقات الناس...» وأما من قال: 
الأقيسة لا قرار لهاء وفنون النظر على حسب الفكرء فقصاراه آيل إلى 
تقبيح الظن» وإيجاب الاستصلاح» وشرع اليقين...» وما ذكره النظام 
كفرء وزندقة» ومحاولة استئصال قاعدة الشرع؛ لأنه نسب حامليها إلى ما 


.أه. 


هَذّىء فبمن يوثق؟ وإلى قول من يرجع؟ وقد رد القياس» وطرد مساق 
رده إلى الوقيعة في أعيان الأمة» ومصابيح الشريعة» فإِذًا لا نقل» ولا 
استنباط» ولا تحصل الثقة على ما قاله بآي القرآن...» فم تختص غائلته» 
ومماراته بالقياس» بل عَمَت قاعدة الشريعة .اه 


قلت: وقد خاض الرافضة في الحم على القياس» والنظرء و الاجتهاد 
كا نقل عنهم أبو الحسن الأشعري مله حيث قال: قالت طوائف منهم: 

© إن المعارف كلها اضطرارية» وأن الخلق كلهم مضطرون إلى 
معرفتهاء وأن النظرء والقياس لا يؤديان إلى علمء وما تعبد اللّه العباد 
م 


)۱( «آراء المعتزلة الأصولية" ( ص ۳۸۳). 


() «البرهان في أصول الفقه“ (۲/ .)١١-٠١‏ 


[ل175 020202000000000 أخطاءالاصوليين#العقيدة | 

© وقال آخرون منهم: إن النظرء والقياس يؤديان إلى العام» وأن 
العقول حجة في التوحيد قبل مجيء الرسل» وبعد مجيئهم. 

© وقال آخرون منهم: إن العقول لا تدل على شيء قبل مجيء 
الرسل» ولا بعد مجيئهم...» وإن الإمام هو الحجة بعد الرسول -عليه 
السلام- لا حجة على الخلق غيره'".اه. 

قلت: وما وقع الضلال عند أهل الأهواء والكلام إلا عندما حصل 
عندم القياس الفاسد» واختلفوا إلى معطلة للصفات» وإلى مشبهة. 
لكونهم لا أتوا إلى نصوص الصفات قال الأولون: إن إثباتها يستلزم 
التشبيه» والتمثيل» فعطلواء وعكس الآخرون» وكلا الطائفتين قاسوا 
الخالق على المخلوق» واله المستعان”.اه. 


فصل كيفية تمييز كتب الأصوليين من أهل الأهواء 
ثم بعد هذا العرض لا رأيت من الطامات المهلكات من المعتقدات 
الفاسدة» فهذه طرق تستطيع بها -إن شاء الله- أن تميز بين كتب أهل 
السنة» فتنهل منها عم أصول الفقه» وأنت في مأمن من زلقات غيرهم, 
وبين أهل البدعة» والضلالة» فتحذر منها أيما حذرء وذلك على النحو 
الآتي. 


() ”مقالات الإسلامیین“ .)۱۲٤-۱۲۳/۱(‏ 


)۲( «درء تعارض العقل والنقل“ (۱/ ۳-۲۹( ”شرح الطحاوية؟ ( ص ۰۳-۹۹ .)١‏ 


فصل كيفية تمييز كتب الأصوليين من أهل الأهواء 

© :غا الله ستكمانة#باهدانة اللصواف: 

فإن دعاء الله تعالى مطلوب» وأنت تردد في الصلاة: اهدنا الصراط 
التق وتَأمّن على ذلك» وما فرض الله تعالى علينا قراءة أم الكتاب في 
الصلاة إلا لأهية الحداية» وعدم الغواية» فإذا استهديت ربك» واسترشدته 
ف كر الحق من ذلك فإن الله سبحانه مجيب الدعاء» وهو السميع 
العليم. 

© النظر في تراجم هؤلاء الأصوليين. 

وهذه الطريق تعطيك تعريفًا بالمصنف منهم» هل هو من آهل السنة» 
أو من غيرھ ؛ لأن أهل السنة يركزون على ضرورة تلقي العلم» وأخذ العم 
من أهل السنة» ولذلك كان المتقدمون من أهل السنة يقولون: لم يكونوا 
يسألون عن الإسنادء فلا وقعت الفتنة» قالوا: سموا لنا رجالك ٠‏ فينظر إلى 
أهل السنةء فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع» فلا يؤخذ 
حديثهو"".اه. 

وقال ابن سيرين مَّلشَته: إن هذا العام دين» فانظروا عمن تأخذون 
دینک » وجاءت هذه المقالة عن جمع من السلف منهم أبو هريرة» وابن 
اين وزيد بن أسلمء والحسن» والضحاك بن مزاحم» وإبراهيم ‏ 


() 


.)84 /1١( #مقدمة صحيح مسل؟‎ )١( 
«المجروحين" (1/ ۲۲-۱) لابن حبان.‎ )0( 


ااا ل 0 ا 

وهذا الغرض النبيل أل علماء الأمة كتبًا في التاريخ» والتراجمء 
والطبقات» والسيرء والحوادث» فيذكرون فيها جرحهم» وتعديلهم لكل 
من عرف بحمل العمء والدين» فتى أردت أن تعرف صاحب ذلك 
الكتاب» وذلك الصف فانظر في ترجمته التي ترجمه بها أهل العام الموثوق 
بهم ولكن تنبه! فليس كل من كتب في التاريخ» والتراجم يؤمن من 
زلاته في الترجمة» فإن بعض من يقولون فيه: فلان من أهل السنة» وهو 
في الحقيقة من الأشعريةء أو الماتريدية» وقد يقع هذا التعبير من المؤرخ» 
فلا يغرك ذلك» وقد سر الله لنا الكتابة في هذا الباب» أعني بذلك كتاب 
”طبقات الأصوليين"» رتبتها على حمس طبقات عقائدية”'» نسأل الله أن 
بسر روچ 

© شهرة هؤلاء الأصوليين. 

وهذه الطريقة معينة جدًا في معرفة هذا الأصولي» فإنه إن كان 
مشهوراء أو معروفا با يعتقد» يسر علينا معرفته» فإن الغالب عليهم 
التصريح بعقائدهم» ومن أمثال أولئك الذين صرحوا بعقيدتهم ابن السبكي 
في كتابه «جمع الجوامع"» فقد صرح بأنه أشعري العقيدة» ثم جاء الزركشي 
-صاحب ”البحر المحيط؟ - فشرح كتاب ابن السبكي» وأبان فيه أن 
عقيدة ابن السبكي الأشعرية» وهذا ظاهر لمن تصفح الكتاب". 


© عرض ما بيناه من الأخطاء على ما في كتبهم. 


)۱( وقد وسمته ب”التحفة الندية في طبقات الأصوليين العقائدية". 
إفة ”تشنيف المسامع" (5/ ٤۸۹‏ و١٦۸).‏ 


فصل كيفية تمييز كتب الأصوليين من أهل الأهواء 

وهذه الطريقة نافعة -إن شاء الله- فتقارن بين بعض هذه المسائل التي 
ذكرناها وبين ما يذكره ذلك الأصولي» فإنك إن رأيته يقول بهاء عرفت أنه 
ليس من أهل السنة» أو أن رجله قد زلقت في وحل تلك الضلالات» 
وخاصة في المسائل التي ظهرت فيها خصومة أهل البدع لأهل السنة. 
كالتصريح بخلق القرآن» ونحوها. 


© سؤال آهل الذكر. 

وهذه الطريقة من أنفعهاء إذ جعل الله لنا قاعدة في كتابه تعالى أن 
الأمر إذا أشكل عليناء ولم يتضح لناء أو جهلنا الحق فيه أن نسأل أهل 
الذكرء فقال الله جل ذكره: ل سلوا اهل ڪر إن كر لا كرست 4 
[الأنبياء: ۷]» قال الإمام الشاطبي جتكل: فتاوى المجتهد بالنسبة إلى العوام 
كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين» والدليل عليه أن وجود الأدلة 
بالنسبة إلى المقلدين» وعدمها سواءء إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئاء 
فليس النظر في الأدلة» والاستنباط من شأنهم» ولا يجوز ذلك لهم البتة» 
وقد قال الله تعالى: تتاو كل زر إن كز لا نكر 4 للاي 
۷[ 2 والمقلد غير عالم» فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكرء وإليهم 
مرجعه في أحكام الدين على الإطلاقء فهم القائمون مقام الشارع. 
وأقوالهم قائمّة مقام الشارع .اه 

فإذا وقع عندك شك في قاعدة أصولية» أو في قول لواحد من علاء 
الأصول» وظننت أن له تعلقًا بأمر العقيدة» فإنك تأقي شيخك الذي تثق 


() «الموافقات» (۳/ ۱۷۳). 


الاي ا 
في دينه وعقيدته» فتعرض عليه ما بدا لك حتى يعطيك الحق» ويبين لك 
ما أشكل عليك» م إنك طالب علم تستطيع أن تناقش الشيخ في فهم تلك 
القاعدة أو ذلك القول حتى يتضح لك هل تعلق بأمر العقيدة» أم ل 
وهذه السبيل من أنفع الطرق» والله المستعان. 

© التضلع في دراسة العقيدة الصحيحة ومعرفة الاعتقاد الباطل. 

وهذه الطريق هي الغاية في القدرة على تمييز كلام علماء الأصول» وقد 
نبه على أهيمة دراسة العقيدة الصحيحة غير واحد من علاء الأمة» ومن 
ذلك ما قاله الإمام ابن أبي العز حيث قال الْكر: ولا ريب أنه يجب على 
كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول بد إهانًا عاماء مجملاء ولا ريب 
أن معرفة ما جاء به الرسول جيذ على التفصيل فرض على الكفاية» فإن 
ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به الرسول يَف > وداخل في تدبر 
القرآن» وعقله. وفهمه» وعم الكتاب» والحكمة...» ونحو ذلك ما أوجبه 
الله على المؤمنين» فهو واجب على الكفاية منهم.... ثم خلف من بعدهم 
خلف اتبعوا أهواءهم» وافترقواء فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها 
أصول دينهاء كما أخبر الصادق بال بقوله: ”لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرم من خذهم)”. اه 


تچب ج ت 
(1) ”شرح الطحاوية“ (ص77). 


كك عد TTT‏ مسج هكد i‏ 
فصل ذكر بعض علماء السنة المتصدين 
لبيان المهلكات من القواعد الأصولية 
© الإمام الشافعى: 


وهو محمد بن إدريس بن العباس...٠‏ الشافعي» الحاشمي. المطلبي من 
آل بيت النبوة» وقد ولد وله بغزة» وتربى يتبا إذ مات أبوه شابًاء فنشاً 
في حجر أمهء فلا اشتد ساعده حبب إليه الفقه» فطلبه» وأخذ عن 
علاء» وفقهاء زمانه» ودوّن العام» ورحل في طلبه حتى أصبح إمام الدنياء 
وكان له قدم السبق في إرساء قواعد أصول الفقه» وقد جاهد وذبٌ عن 
حياض السنة» وقاتل المبتدعة» ونفع الله به المسلمين» وقد ترجمته بأطول 
من هذا في ”الطبقات؟. وقد ترجمه جماعة من أهل العه”". 

© الإمام أحمد بن حنبل: 

وهو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال... المروزي» ثم البغدادي. أحد 
الآئمة الأعلام» وكان رحمه الله الملقب بإمام أهل السنة لا لاق من الأذية 
في سبيل اللّهء قمع الله به أهل البدع من الجهمية» المعترلة» المعطلة» وفي 
حقيقة الأمر لم أجد من ذكر من أهل التاريخ أنه قد ألف في أصول الفقه 
شيئًا إلا أن آراءه» واختياراته تلا الكتب» ومكانة هذا الإمام لا تخفى 


01 سر أعلام النبلاء؟ (11//ا/1١1-/ا6؟)ء‏ وغيرها. 


[[1] 202020200000000 أخطاءالاصوليين#العقيدة | 
على سني يالف 7 وقد ترجمته في «الطبقات"» واللّه المستعان. 

© شبخ الإسلام ابن تيمية: 

وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله... ابن تيمية 
الحراني» ثم الدمشقي الحنبلى. الملقب تقي الدين» أبو العباس» ومكانه 
أيضًا لا يخفى عن سني سلفي» وهو الذي قع الله به أهل الفتنء 
والضلال» ونفع الله به الإسلام» والمسلمین» قد جُمعت آراؤه» واختياراته 
الأصولية من كتاب «مجموع الفتاوى؟. وكذا كتاب «المسوّدة"» وهو لآل 
تيمية -رحمهم الله- وقد ترجمه جماعة من أهل العل”"» وذكرناه في كتاب 
”الطبقات“» واللّه المستعان. 

© الإمام الشنقيطي : 

وهو محمد الأمين الشنقيطي جلفه» وقد ترجمه تلميذه عطية بن محمد بن 
ا وقد كان الشنقيطي أيضًا من أهل العم المشهود لهم بالسلفية» وقد 
ممعت شيخنا مقبلا الوادعي تفه یثنی علیه» ويذكره بالخیر» وقد کان 
يحضر بعض دروسه» كان أيضًا من العلباء المدافعين عن العقيدة» والذي 
يؤيد هذا أنه ينبه على الأخطاء التي وقع فيها الأصوليون» ويبين الخطر 
فيهاء وهو له الذي شد انتباهي إلى جمع هذه الأخطاء في هذا الجزءء 
فأقول جزاه الله خيرّاء وقد ترجمته أيضًا في ”الطبقات؟. 


)١(‏ ”تاریخ بغداد» (877-417/5)» وغيرها. 
0) «الدرر الكامنة“ /١(‏ 45-8/8). 


0 مترجم في المجلد العاشر من ”أضواء البيان“. 


فصل ذكر بعض الكتب المصنفة فيه على طريقة المتكلمة 


© الإمام محمد بن صالح العثيمين: 

وهو أيضًا في شروحاته لكتب الأصول يقرر العقيدة السلفية» وهو من 
أعلام أتمتنا المعاصرين جللفه وقد رأيته يبين الأخطاء العقائدية في ”مختصصر 
التحرير" ببيان حسن وتقرير طيب» ويبين المآخذ العقائدية فيهاء فجزاه 
الله خير الجزاء» وقد ترجمته أيضًا في ”الطبقات». 


فصل ذكر بعض الكتب المصنفة فيه على طريقة المتكلمة 


وفي هذا الفصل نعرض بعض الكتب المصنفة في أصول الفقه» وهي 
محتوية على تقرير القواعد الأصولية الباطلة المخالفة» والتي شوهت وجه 
أصول الفقه» والصورة الجميلة لهء وقد ألف بعضهم في كتب حذر منها 
العلاء منها ما كتبه مشهور بن حسن» ونحن لا نستوعب جميع الكتب» 
إنما ننبه على ما يسر الله منها: 

أولا: كتب المعتزلة الأصولية: 

© كتاب المغني: وهو للقاضي عبد الجبار بن أحمد الحمداني» المتوق 
سنة حمس عشرةً وأربعائة» وقد طبع سنة حمس وثمانين وثلاممائة وألف» 
بمطبعة عيسى البابي الحلبي» وشركاه» وقد حوى هذا الكتاب من 
الضلالات التي عند المعتزلة» غير أني لم أقف عليه» وإنما رأيت بعض 
المعاصرين ينقل عنه بعض العبارات المخالفة للعقيدة الصحيحة» وقد 
فلت أن الرجل كان رأسًا في الاعتزال» وقد ترجمته أيضًا في «الطبقات". 


ل اخطاءالأصوليينالعقيية | 
الطيب البصري المعتزلي» المتوفى سنة ست وثلاثين وأربعائة› وهو مطبوع 
في دار الكتب العلمية ببيروت» سنة ثلاث وأربعائة وألف» وقد أكثر أهل 
الأصول النقل عنهء لكونه من أشهر كتب المعتزلة. 

ثانيًا: كتب الأشاعرة الأصولية: 

© الإحكام في أصول الأحكام: وهو لسيف الدين الآمدي» وقد 
طبع في أربعة أجزاء في مجلدين» علق عليه عبد الرزاق عفيفي بتعليقات 
لابأس بهاء وقد عَلم أن الآمدي أشعري المعتقد» وقد حوى مسائل يقرر 
فيها معتقد الأشعرية» واللّه المستعان. 

© البحر المحيط في أصول الفقه: وهو لبدر الدين الزركشى» وقد 
طبع في ستة مجلدات» لى بعلي ن شر ب مان الا شقن 
وراجعه بعضهم» وقد علمت أن الزركشى أيضًا أشعري المعتقد» فإنه يقرر 
معتقد الأشعرية في كثير من مسائله. 

© تشنيف المسامع بجمع الجوامع: وهو أيضًا للزركشي» وهو مطبوع 
في أربعة مجلدات علق عليه تحقيمًا سيد عبد العزيزء عبد الله ربيع» وهو 
عبارة عن شرح ل”جمع الجوامع" للتاج السبي الأشعري› وقد حوى هذا 
الكتاب التصريح بمذهب الأشعرية» وكان ابن السبكي سيمًا مسلولًا على 
أهل السنة» ونال منهم بما لم يكن من صنيع غيره من الأشعرية» وقد 
تأبعه الزرکشی ف عباراته ٤‏ جع الجوامع" ومجده» وصحح قوله ومقاله. 

© المحصول في عم أصول الفقه: وهو لفخر الدين محمد بن عمر 


فصل ذكر بعض الكتب المصنفة فيه على طريقة المتكلمة 
الرازي» والكتاب مطبوع في أربعة مجلدات» علق عليه تحقيمًا عادل بن 
أحمد بن عبد الموجود» وعلي بن محمد بن معوض صمن إعداد مركز 
البحوث» والدراسات بمكتبة نزار بن مصطفى الباز» وكان الفخر الرازي 
قد رجع في آخر حياته إلى ذم عم الكلامء وقد أوردنا أبيانًا قا مما في ذم 
الكلام» والإفصاح بالندم على ما فات من العمر في ذلك» غير أن كتابه 
”المحصول" ما يزال حاويًا على الكثير من ذلك الضلال المبين. 

© اية الوصول في دراية الأصول: وهو لصفي الدين محمد بن عبد 
الرحيم الأرموي المندي» وهو مطبوع في عشرة مجلدات العاشر منها 
فهارس» وقد علق عليه تحقيمًا صالح بن سليان اليوسف» وسعد بن سالم 
السريج» وقد أكثر الزركشي النقل عنه في كتابه ”البحر المحيط"» والصفي 
الهندي قد قرر معتقد الأشعرية في مسائل كثيرة من كتابه» وقد اختير 
الصفي الحندي لناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية جلفه» والله المستعان. 

ثالعًا: كتب غيرهم من الأصوليين مما وجد فيها من المخالفات: 

© الموافقات في أصول الفقه: وهو للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن 
موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي» وقد كان الإمام الشاطبي شديد 
البغض لأهل البدع» والإنكار عليهم» غير أنه قد وقع له بعض الزلل في 
مسائل قد بينها بعضهم في كتاب مستقل» وأوضحنا ذلك في كتابنا 
”الطبقات“ واللّه المستعان. 

© الإحكام في أصول الأحكام: وهو للإمام أبي محمد بن حزم 
الأندلسي» وقد وُْصِفَ ابن حزم بأنه جهمي جلد واللّه المستعان» طبع 


[ ل 220000 أخطاءالاصوليين#العقيدة | 
كتابه مرارّاء غير أن الكتاب نفيس جمع فيه جَلشَئه ما لم يجمع في مثله. 
واللّه ال هادي إلى التوفيق والسداد. 
فصل بعض الكتب المصنفة على الطريقة السلفية”" 

وفي هذا المقام نذكر شيئًا من الكتب المصنفة على طريقة أهل السنةء 
التي خلت من ضلالات المبتدعة من الأصوليين إلا في مواضع يسيرة ينبه 
عليهاء فنها: 

© كتاب الرسالة: وهو للإمام الشافعي لَذّقء وقد أشرنا إلى ذكر 
هذا الكتاب في المقدمة» وني طني أن هذا الكتاب لشهرته بين العلماء 
وطلاب العم لا يحتاج إلى تعريف» وقد علق عليه العلامة أحمد شاكر 
مَلشَتْهء فحقق ألفاظه» وقابل النسخ إلى غير ذلك من عمله فيهء جزاه الله 
خيرّاء وقد صنف الإمام الشافعي ”الرسالة“ خالية من أي ضلال وجد 
بعده من علم الكلام» وغيره من القواعد الفاسدة» فيمكن لطالب العم أن 
يقرأ فيه وهو مطمئن الجنان؛ لأن مصنف الكتاب من أثمّة السلف رحمهم 
الله تعالى. 

© كتاب التحرير في أصول الفقه. وشرحه التحبير للإمام المرداوي» 
وهو أيضًا من علاء أهل السنة. فهو أيضًا من الكتب التي يثق بها أهل 


() قال شيخنا يحبى الحجوري: على أن بعضها لم يسام من التأثر بزلقات الأصوليين قبلهم. اه قاله 
استدراكا على قولي فصل. 


فصل بعض الكتب المصنفة على الطريقة السلفية 


اة إلا ف مواضع 31 


© كتاب مختصر التحرير المسمى الكوكب المنير» وشرحه شرح 
الكوكب المنير للإمام ابن النجار الفتوحي» وهو ختصر من كتاب التحرير 
للمرداوي» وهذا المختصر أيضًا مصنفه من أهل السنةء وله الحمدء إلا 
مواضع نبه عليها أهل العم منهم العلامة الماد" جاه . 

© قواطع الأدلة في أصول الفقه للإمام أبي المظفر السمعاني» وهذا 
الكتاب بحق من أفضل ما كتب في أصول الفقه» والمصنف من أهل 
السنة. 

© التمهيد في أصول الفقه. للإمام أبي الخطاب الكلوذاني لله 
وشو نضا من علاء أهل السنة» وكتابه هذا مصنف على طريقتهم -أعني 
أهل السنة- إلا في مواضع و 

© المسوّدة لآل تيمية» وهو عبارة عن جمع لمباحث كتبها المجد ابن 
تيمية» وزاد عليها شيئًا مّا ولده الشهاب ابن تيمية» وأضاف إليها شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تيمية» وكان قد جمعها عنهم شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن محمد بن أحمد الحرانيء الدمشقي» الحنبلى المتوفى سنة 
مس وأربعين وسبعائة» وهذا الكتاب قد حوى مسائل ا مفيدة ) 
وهو بحق مأمون الزلل إن شاء الله. 


00 كنت قد نبهت عليها في كتابي ”التحفة الندية في طبقات الأصوليين العقائدية". 
0 ذكرت شيئًا منها في ترجمته من ”الطبقات". 


0 ذكرت شيئًا منها في ترجمته من «الطبقات". 


اين س ا 

© نزهة الخاطر شرح روطة الناظر للإمام ابن بدران» وهو عبد 
القادر بن أحمد بن مصطفى2. وقد شرح فيه الروضة للموفق ابن قدامة» 
فالكتاب مأمون الزللء إلا في موضعء أو موضعين نبه عليها أهل العللء و 
أما ابن بدران» وكذا الموفق ابن قدامة من أهل السنة» والحمد لله. 

© البلبل (مختصر الروضة)» وشرحه للإمام الطوفيء وهو أيضًا 
مصتف على طريقة أهل السنة» وإن كان الطوفي قد تكلم في معتقده إلا أنه 
في هذا الكتاب لم يذكر إلا ما عليه أهل السنة» ويقرره ويدافع عنه» 
واللّه المستعان. 


© العدة في أصول الفقه» وهو للإمام القاضي أبي يعلى الفراء» وهو 
أيضًا قريب من طريقة أبي الخطاب الحنبلي» وأبو يعلى شيخ أبي الخطاب» 
وعنه نقل أبو الخطاب كثيرًا في كتابه «التمهيد"» وهو قد حصل له بعض 
الزلل في المعتقد بينته في ”الطبقات؟. 

© كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي» وهو من أقدم الكتب 
المصنفة فيهء وهو فريب من طريقة الإمام الشافعي شل والخطيب 
معروف أنه من أعلام أمة السنة» غير أنه أقر بوجود المجاز في الشرع على 
طريقة المتأخرين من الأصوليين» وقد بينت شيئا من ذلك في ترجمته» والله 
المستعان. 

© كتاب مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي» وهو من أفضل ما 
كتب في هذا الباب» ونحن في دار الحديث بدماج -حرسها الله- ندرس 
هذا الكتاب. وهو بحق مأمون الزلل -إن شاء الله- لأن كاتبه إمام من 
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أتمة السلفيين المعاصرين رحه الله. 

© كتاب الأصول من علم الأصول للإمام محمد الصالح العثيمين 
قل ومكانة هذا الكتاب» وصاحب الكتاب عندنا معاشر السلفيين 
معروفة» وقد شرحه الشيخ في مجلد» والحمد لله رب العالمين. 

ونكتفي بذكر ما سلف بيانه لغرض الاختصار» وأن هذه المذكورات 
يسر الله لنا الوقوف عليها وبيان ما وجد فيهاء ونسأل الله التوفيق» 
والعصمة. 


فصل النصحية والخاتمة 
57 الكلام عن الخاتمة» فأجعلها على هيئة نقاط: 
© الأولى: بيان أهمية علم أصول الفقه: 
فلا شك» ولا ريب أن طالب العم لا يخفى عليه مدى أهمية أصول 
فإنه سيبني فقهه على غير أساس صحيح» غير أنه ينبغي التنبه إلى أمر 
مهمء وهو أن أصول الفقه قد أدخل فيه من المسائل التى لا تعلق لها البتة 
ها واقع ملموس» أو حت لها مثال صحيح غير معتَرّض» يمكن أن يقال: 
إن لا صدى في واقع الفقه العمل» بل هي مسائل نظرية وافتراضات 
وهمية»ء ولذا فقد وجدنا بعض علمائنا المعاصرين المحققين أمثال الإمام 


أخطاء الأصوليين 24 العقيدة 
الفقبه» الأصولي 0 محمد بن صالح العثيمين مله يقول: ولم أجد له 


e 


ا 
ونحو هذا قال الشيخ الفقيه» الأصولي المفسر محمد الأمين الشنقيطى 
جاه حيث قال: وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة قشة الأقوال: 


ا ل ق 


فإن الأصوليين يوردون بعض المسائل الأصولية» ويضعون لما أمثلة 
افتراضية ليس هما واقع حقيقي في الفقه» ويا حبذا لو كتب عالم من 
علمائنا مذكرة يذكر فيها المسائل الأصولية التي لما واقع عملي في الفقهء 
ويترك الأمور التي لا تذكر إلا افتراضًا وجدلاء ولا ثمرة لما في الفقه» ولا 
ثمرة نراها من وراء بسط الخلاف فيه. 

وما أحسن طريقة الإمام الشافعي في كتابه الشهير ب”الرسالة“ء الذي 
عد بحق أول كتاب في أصول الفقه» وقد كتبه على طريقة حسنة بعيدة عن 
صنيع الأصوليين» واللّه المستعان. 

© الثاني: عدم الإسهاب في دراسة المسائل الأصولية. 

ولا أعني بذلك أن طالب العام لا تم بدراسته» ومحاولة تطبيق 
مسائله على الواقع الفقهي. بل أعني أن طالب العم إذا استطاع أن يدرس 
كتابًا من المختصرات» أو كتابًا من المطولات». وأتقن مسائله» فإن ذلك 


9 #الأصول من عل الأصول* (ص19): 


(؟) «مذكرة أصول الفقد” (ى .)77١‏ 


| فصل النصحية والخاتمة ::1 
يغنيه عن الانتقال من كتاب إلى آخر؛ لأن مسائله واحدة» فن قرأ 
#ختصر التحرير“» وأتقن اة د حاشية صغيرة عليه ما يحتاج إليهاء 
فإن ذلك يغنيه عن قراءة بعص الكثت المطولة. نحو «البحر المحيط"" 
للزركشي , وربما تراه ينتقل إلى دراسة ”المستصفى؟ء ثم ”فواتح الرحموت", 
كلا أكمل كتابًا شرع في الآخرء فإن في هذا ضياعًا للأعار» وقد كان 
شيخنا مقبل بن هادي مئه ينهى عن مثل هذه الطريقة» ويقول: احرص 
على ما ينفعك. 

© أخن الكفاية من هذا العلمء وذلك لغرض فهم اصطلاحات 
الفقهاء» والأصوليين؛ لآن الغرض الساءي لدراسة علم الأصول هو 
الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية › فإذا استطاع طالب العم فهم 
فواعدهم» والطرق التي يتكلمون اء فهي الغاية المرجوةء فلا يحتاج إلى 
الإسهاب» وبذل الأوقات والأعار في حل عبارات الفقهاء» ومشكلات 
الأصوليين» لاسيا المتكلمة منهم» فإنه ينبغي أن يُنظر إلى عام الأصول على 
ا ع وسيلة له غاية. وكونه علا خادما لعام الفقه» وغيره ١‏ فإذا غل 
ذلك» فإني أنصح لك أن تأخذ الكفاية منه» والله الحادي. 

وفي ختام هذه النصيحةء فإني أتوجه إلى الله العلى الكبيرء الحى 
القيوم بالدعاء» أن يجعل ما كتبت لوجهه الكريم» ومقربًا إلى جنات 
النعيم» وأن يثبتنى» وإخواني السلفيين على هذه العقيدة الصافية النقية 
حق نلقاه إن رټ ميخ الدعاء. 


وكانت نهاية تبييض هذا البحث -نفع الله به كاتبه» والمسلمين- في 


E TET BSED SRE ١ 
وأربعائة وألف للهجرة على صاحبها صلاة الله وسلامه. وعلى آله وصحبه»‎ 
ومن تبعه إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين.‎ 


دماج/ صعدة/ اليمن 


الفهرس 


الفهرس 
تقديم الشيخ يحي بن على الحجوري حفظه الله EEE ERR‏ 
المقدمة واو امكو بو ا EE‏ سو المطا و موود فور ا 
السبب الباعث على كتابة البحث 0 
فصل عم الكلام وأضراره OSE‏ 0 
فصل في تقسيم الدين إلى أصول وفروع E‏ 1 
فصل تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد OSA‏ 
فصل اختلافهم في معنى الكلام 1ذ1[1[ [ [ [ [ 1 00 
فصل زعمهم خلق القرآن OY‏ 
فصل اختلافهم ني إطلاق لفظ الخطاب على الكلام في الأزل es‏ 
فصل اختلافهم في قدم وحدوث الصفات OEE‏ 
فصل حدم للعم TACA SESS EEE E LR S SE Ao‏ 
فصل قولهم عم الله لا ضروري ولا كسبي ESSERE‏ 
فصل إنكارهم تفاضل الأسماء والصفات ا 
فصل زعمهم أن القرآن في نفسه غير معجز ا 00101011 0 0 
فصل اختلافهم في المحم والمتشابه ENED‏ اماما CERA‏ 
فصل في زعمهم أن القرآن له ظاهر وغير ظاهر الج واج REE‏ لجسو ل ا 
فصل زعمهم أنه يجب على الله تعالى شيء وجوب الحتم ا E‏ 
فصل قوم إن الله لا يوصف بالنفس ا[ 100010 
فصل حد الصوت عندم ااا [1ذ[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 e‏ 
فصل اختلافهم في حد الخبر ب و ال a OO‏ 
فصل اختلافهم في حد الحم الشرعي 5 اررطا ب و ودام ووم مسوا تة قة 
فصل بعض الأمثلة المخالفة للعقيدة 01 ا 


AJ‏ 1 أخطاء الأصوليين ث العقيدة 


فصل اختلافهم في صيغة الخبر E‏ 1 0 
فصل اختلافهم في الحكمة والتعليل 0 
فصل اختلافهم في علل الشرع هل هي أدلة أو أمارات محضة bea‏ 
فصل اشتراطهم إرادة الأمر Aa‏ [ذ[1[1[ 1[ SSA‏ 
فصل حدم الطاعة وعلاقتها بالإرادة ORES‏ مسا الع ال انا 
فصل اختلافهم في الأمر هل هو عين النهي عن ضده VAS TOR‏ 
فصل زعمهم أن المباح مأمور به 01011 0 1 
فصل قول الأشعرية إن العموم ليس له صيغة تخصه م ا ا ا 
فصل اختلافهم هل يعم الخطاب الغائب والمعدوم شين اح مدل سو الس لكر 
فصل اختلافهم في تكليف المعدوم 1[1[ذز[ز[ [ [ ANNE  [‏ 
فصل عدم تفريقهم بين الإرادة والمحبة so‏ و ا Feces‏ 
فصل قوم بتكليف المحال 0000 ES O‏ 
فصل اختلافهم في الأمر بالموجود وخططاء Se aS GRE‏ نه 
فصل اختلافهم في تكليف المكره اا 
فصل في العلاقة بين التكليف بالمحال وقضية الواحد بالشخص أو العين 1 
فصل اختلافهم في جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه مكحن واس اد دا 
فصل قوهم بالاستحسان معش و خم وا طم ااا وتوا الو سكو خاو وام ا 
فصل إنكارهم ثبوت النسخ والقول بالبداء ماك اح الس و اول با ل ا 
فصل إنكارم وقوع النسخ قبل التمكن من الفعل Se eS‏ 
فصل اختلافهم في جواز نسخ التلاوة وبقاء الحم 0 
فصل إنكارم النهي على وجه التخيير بين أمرين a‏ ما ا 
فصل إنكارهم الواجب الموسع والمخيّر ما ااو اح لا ا 
فصل اختلافهم في تخصيص الأخبار والأوامر وا ا ا 
فصل الفرق بين شكر المنعم ومعرفته تعالى aa en SAA E‏ 
فصل إنكارهم ذسخ المتواتر بالآحاد OSS‏ 000000011 


الفهرس 


فصل في اختلافهم في تأخير البيان E E‏ 
فصل هل يعمل بالعام أو ينتظر فيبحث عن المخصّص E‏ 
فصل إنكارهم ورود الخاص بعد العمل بالعام ل E‏ 
فصل في اختلافهم في تكليف السكران معط وو بو ا ا 
فصل في العلاقة بين الأمر والنهي وبين الحسن والقبح ا 
فصل الدافع لمم في قولهم إن العقل لا يختلف ا ا 
فصل قوم إن العقل موجب ومحرّم ل 0 
فصل حك الأعيان قبل ورود الشرع ا نع السو م ا 
فصل اختلافهم هل الإباحة حك شرعي SESS‏ 
فصل تفريقهم بين ما أفاد العام والظن من الأدلة Ren‏ 
فصل زعمهم أن خبر التواتر يفيد العلم النظري ا 
فصل اختلافهم في إفادة الحديث الآحاد القطع أو العام النظري e‏ 
فصل الدافع للقدرية في إنكارم العمل بخبر الواحد عقلا 11 
فصل اختلافهم في العمل بخبر الآحاد في أمور العقيدة وتكفير منكره 


فصل حم الااجتهاد في أمون الاعتقاد مت عداو لما ما ست ا 


فصل اختلافهم في إحداث قول ثالث في العقيدة E‏ 


فصل اختلافهم في عدد الأصول E‏ 


فصل عدم تجويزم نسخ جميع الشرائع E‏ 


فصل قوهم بالحقيقية والمجاز awae TESS‏ اعد رو لقاع دو عه 16 62 
فصل اختلافهم في معنى عصمة الأنبياء DSS‏ 
فصل زعمهم قيام الفعل بغير الفاعل O EE‏ 
فصل زعمهم لزوم تعدد الذوات بالترادف a ERS‏ 
فصل زعمهم وجود دلالة المطابقة مجردة o EE SO‏ 
فصل عدم حملهم المطلق على المقيد O O o‏ 


ل ل لال ل فى ل ها 


#وها ووو ويم مءمووه. 


«و وق مم قوم و موه 


فاه و وهم ومع م .وه 


هو 6ه و6 م و همود مويه 


مومع .عه ووه وثوعووهة. 


»لم وه عه وقءع.ء و دو 


٠١‏ هو عمو وو و مهمه 


ع6 مو و فققوعء ووه 


ES‏ أخطاء الأصوليين 2 العقيدة 


فصل زعمهم جواز المعصية على الملائكة اع و ا لفاك ممم AS‏ 
فصل عدم وقوع الأنبياء في المعصية وعلاقة ذلك بالتحسين والتقبيح ا ارا 
فصل اختلافهم هل يقع من الأنبياء ما يخل بالصدق غلطًا أو سهوًا AV‏ 
فصل اختلافهم با کان البي چ تد AAS‏ 
فصل في طعنهم في عدالة الصحابة وم aS e‏ 0000000 
فصل دعواهم إمكان كتتان أهل التواتر للخبر ERDA Ee‏ 
فصل إنكار الإجماع ا 0 
فصل في اختلافهم في قول الصحابي اموا لعو e‏ 
فصل اختلافهم في مبدأ اللغات TOSS O RES‏ 
فصل هل يولد خبر التواتر العام e e‏ ةا 
فصل الفرق بين الفرض والواجب ا ا O US‏ 
فصل الدافع للمعتزلة إلى قولهم بخلود أهل الكبائر في النار OV RENE‏ 
فصل في اختلافهم هل يتبدل الكفر والإيمان أم لا؟ e‏ 
فصل اختلافهم في وجود الصغائر من الذنوب 01000 RTE‏ 
فصل اختلافهم في التعبد بالقياس a‏ لمارف اسع امو امي ا 
فصل كيفية تمييز كتب الأصوليين من أهل الأهواء 11 1 01 
فصل ذكر بعض علاء السنة المتصدين EB Se SS ENE‏ 
لبيان المهلكات من القواعد الأصولية O N SR SS‏ 
فصل ذكر بعض الكتب المصنفة فيه على طريقة المتكلمة ES‏ 
فصل بعض الكتب المصنفة على الطريقة السلفية او م 1 
فصل النصحية والخاتمة O‏ 
الفهرس ا ا ا TE‏ 


